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  الأول الفصل
  غسیل الأموالفي التصدي لجریمة  القطاع المصرفي دور

رغم حداثة ظاهرة غسل الأموال إلا أن هذه الأخيرة تكاد تحيـا داخـل المؤسسـات    
 ،تتكاثرو ملائم لمثل هذه الظاهرة لكي تنمو فيهالمصرفية على اعتبار أن هذا الوسط و المالية

أصول غير مشروعة بيئة و من أموال الإجراميةفي أحضان هذه المؤسسات تجد العائدات  إذ
بوجه خاص في إطار أنظمـة  و ملائمة لإخفاء الأصل غير المشروع لهذه العائداتو صالحة

  .(1)مصرفية تتسم بالمرونة الشديدة في بعض دول العالم
 المصارف إحدى الحلقات الرئيسية التي تـدور فيهـا الأمـوال   و إذا وباعتبار البنوك

بل باعتبارها أحد أنجع الحلقات بسبب النتيجة النهائية ، والمستمدة من مصادر غير مشروعة
 فهـي بالمقابـل تلعـب دورا     ،(2)البنوك بالذات لغسل الأموالو المصارف إليهاالتي تصل 

أمنية وقائية أو عقابية  إجراءاتلا يمكن تصور نجاح أية  إذ ،رئيسيا في مكافحة هذه الجريمة
وبناءا على ما ذكر فقـد تتعـرض البنـوك     ،في هذا المجال دون تعاون القطاع المصرفي

رة خاصة إذا كانت تعلم أن هذه الأموال متحصـلة  للمساءلة عن تلقيها أو قبولها للأموال القذ
  .(3)من فعل إجرامي

وعليه يثار التساؤل عن مدى اعتبار البنك مسؤولا أو مساهما في النشـاط الجرمـي   
متحصلة عن جريمة عند  أو أموال ،مدى اعتباره مرتكبا لجريمة إخفاء أشياءو لغسل الأموال

  .قبوله إيداع أموال قذرة لديه
الشركات المصرفية غير و مصارفو ولأن المؤسسات المالية بشتى أصنافها من بنوك

 طـرد لية التي تربطها بعملائها بشكل مالشركات المالية تقوم على التعاملات الما، والرسمية
الجـرائم مـن   و خالفات القانونيـة مما يجعلها عرضة لارتكاب الم أخرىو متزايد بين فترةو

  .(4)خلال توريطها بذلك

                                                
 .55، ص مرجع سابقعلي العريان،  محمد (1)

 .65، ص مرجع سابقالقسوس،  رمزي نجيب (2)

 .96 ص ،مرجع سابقأروى فايز الفاعوري، ايناس محمد قطيشان،  (3)

 .119، ص مرجع سابقمحمد عبد االله الرشدان،  (4)
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أن نتعرف على ماهيتها، و وحتى نتعرف على حقيقة دور تلك المؤسسات المالية لا بد      
كذا الجهود الواجـب  و دورها في مكافحتها، ودورها في اتساع رقعة ارتكاب تلك الجريمةو

  .بذلها بشكل وقائي لتجنب وقوعها
  المبحث الأول

  السریة المصرفیة وغسیل الأموال
هو يعتبر تاجرا في علاقاته ، ويتمتع بالاستقلال المالي ،المصرف هو شخص معنوي

العـرف  و المصـرفية و ينظم حساباته وفقا للقواعـد التجاريـة  و يجري عملياته، ومع الغير
الرقابـات التـي   و تسيير الأعمـال و الإدارةع لقواعد كما أنه لا يخض ،المصرفيو التجاري

ولا تطبق عليه أحكام القانون التجاري المتعلقة بالتسجيل  ،تخضع لها مؤسسات القطاع العام
  .في سجل التجارة

تقدم خـدمات متنوعـة   ، والنقديةو والمصرف وحدة خدمية تختص بالخدمات المالية
لكـي تكـون   ، والفوائـد و خلال العمـولات  تحصل على عوائد هذه الخدمات منو لعملائها

 من الأموال لتسهيل هـذه العمليـات   المصارف قادرة على ذلك يجب أن تمتلك رصيدا كافيا 
التطـور  ، ومصدر الودائع المتوقع الحصـول عليهـا  و نوعو كما أن المصرف يهتم بحجم

مكن أن يقـدمها  طبيعة الخدمات المصرفية التي ي، وكذلك التنبؤ بحجم الأعمالو المرتقب لها
 ،المصرف كجهاز تجاري يتميز في نشاطه بشكل يبرزه عن باقي قطاعات التجارة، وللسوق

فهو يزاول عمليات تقليدية كما أنه مؤهل لاستحداث عمليـات   ،حيث يتميز بالتنوع في مهامه
  .(1)كما أنه يشكل عنصرا جوهريا للادخار العام ،جديدة

أخـذنا رأس مـال    فـإذا  ،لأساس المعتمد لعملية التصنيفل اوتختلف المصارف وفق
ت طبيعة العمل المصرفي أساس كان وإذا مصارف خاصةو فهناك مصارف عامة ،المصرف

مصارف الودائع التـي  ، ولها امتياز إصدار النقد الوطنيو التمييز فهناك مصارف الإصدار
مصارف الأعمال التي تتولى عملية المسـاهمة  ، وتتولى منح عمليات الائتمان قصير الأجل

أما  ،لأجلطويلة او في المشاريع التجارية على اختلاف أنواعها من خلال القروض متوسطة

                                                
دراسة مقارنة للقوانين التي تحكم السرية " ية المصرفية وتبييض الأموالالمد والجزر بين السريام الجرد، ه (1)

 .17ص ، 2004منشورات الحلبي الحقوقية، : ، بيروت"المصرفية وتبييض الأموال
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 ،)1(إذا كانت جنسية المصرف كأساس للتمييز فهناك مصـرف وطنـي ومصـرف أجنبـي    
  .بالنسبة للجزائر فقد عرفت كل هذه التصنيفاتو

  مدى اعتبار البنك مساهما في غسيل الأموال : المطلب الأول
إن قيام البنك بإيداع الأموال القذرة لديه مع علمه بمصدرها بأنها أموال ناتجـة عـن   
نشاط جرمي يكفي للقول بأن البنك يساهم في تيسير غسيل الأموال وبالتالي مسـاهمته فـي   

  . الجريمة الأصلية التي نتجت عنها تلك الأموال
ذا الخصوص اتساع معنى العلم فلا يشترط أن يكون البنك يعلم مباشرة ويلاحظ في ه

بعدم مشروعية مصدر الأموال المشبوهة بل يكفي لتحقيق هذا العلم أن يكون مـن الممكـن   
استخلاصه من مجموع الظروف الموضوعية التي تحيط بالواقعة نفسها، وهذا فـي مـا إذا   

ة جلية من خلال ظروف الحال، وعليه وخوفـا  كانت العملية المصرفية مثيرة للريبة بصور
من الوقوع تحت طائلة المسؤولية،فإنه يتعين على البنوك اتخاذ التدابير الوقائيـة والمعقولـة   
للتحقق من هوية الأشخاص المتعاملين معها في كافة العمليات المصرفية خاصة وأن معظـم  

علـى البنـوك إبـلاغ الجهـات      هذه العمليات تبنى على الثقة والاعتبارات الشخصية كذلك
المختصة في حال الاشتباه بأية عمليات، ففي حال لم يقم البنك بالإبلاغ في الوقت المناسـب  
فإنه يمكن تحميله المسؤولية القانونية عن ذلك واعتباره شـريكا أو مسـؤولا مـن الناحيـة     

  .)2(الجنائية
ي هذا المقام أن هناك مصارف فـي دول كبيـرة تقبـل عمليـات     إذ تجدر الإشارة ف

مصرفية تتم في الخفاء لأنها مصدر دخل لها حيث تحصل على رسوم كل عملية التحويـل  
والنسـبة تعنـي ملايـين أو    ) بالمائة من قيمة الأموال المغسولة15-10(من مصرف لآخر 
  .)3(مليارات الدولارات

  :)4(واحدة من صور ثلاثة ةوتتخذ المساهمة الجنائي

                                                
، عمان ن دار وائل، الأعمال المصرفية والجرائم  الواقعة عليها ناجح دادود رباح،ونائل عبد الرحمان صالح الطويل  )1(

 .16، ص 2000

 .66،صمرجع سابقرمزي نجيب القسوس،  )2(

، 24/12/2002، أطلع عليه في مكافحة غسيل الأموال والمعالجة المحاسبية ، دور المصارف فيخالد غازي التمي )3(
www.arablawinfo.com 

 .، دار المكتبي، دون بيانات نشر، صلكنها خطيرة جدا...غسيل الأموال جريمة بيضاء محمد عمر الحاجي، )4(
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  .ل تحريض أوفي شكل اتفاق جنائي أو في شكل مساعدةفهي إما أن تكون في شك
ومن الصعب تصور مساهمة البنك في الجريمة بالتحريض أو بالاتفاق ولكن التساؤل يـرد  
بالذات على مدى إمكان اعتبار البنك مساهما في صورة المساعدة، مما يقوم به من تزويـد  

يذهب الرأي الراجح في فقه القانون هذا و. العميل بالوسيلة التي تسمح له بجني ثمار جريمته
صعوبة تصور البنك مساهما في جريمة غسل الأمـوال حتـى فـي صـورة     إلى  الجنائي

  : المساعدة، وذلك من ناحيتين
يراعى أن فعل المساهمة الجنائية يتعين أن يكون سابقا أو علـى   :من الناحية الأولى

ب القول بأن فعـل البنـك يشـكل    الأقل معاصرا للجريمة الأصلية، ومن هذه الزاوية يصع
مساهمة في الجريمة، ذلك أن الجريمة الأولية أو الأصلية تقع قبل قبول البنك للأموال غيـر  

علـى أنـه السـبب    _ بقبوله إيداع الأموال _ يمكن اعتبار نشاط البنك  النظيفة، ومن ثم لا
علـى الافتـراض   المنشئ للجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال غير النظيفة، وحتـى  

الجدلي، بأن هناك حالات قد توجد لتواطؤ البنك مع مرتكبي جرائم غسيل الأمـوال، إلا أن  
  .هذا ثمار الأموال المتحصلة على الجريمة

حد السبب في الجريمة، وخاصـة  إلى  التواطؤ متى وجد لا يرقى :ومن الناحية الثانية
  إذا كان لاحقا لمجرد تأمين 

لجنائية تقتضي من المساهم اتخاذ فعل إيجابي، فإنـه يصـعب   لما كانت المساهمة او
القول بوجود مساهمة جنائية للبنك إذا انحصر دوره في مجرد الامتناع عن تحري مصـدر  

  .الأموال المشبوهة، أو كيفية استخدام الحساب المصرفي
 ذلك أن الأخذ بعكس هذا الرأي من شأنه انعقاد مسؤولية البنك باعتباره مساهما فـي 
الجريمة الأصلية عن كل استخدام للحساب المصرفي من جانب العميل أو عن كـل إيـداع   
لأموال ذات مصدر مشبوه، حتى ولو لم ينسب أي تواطؤ من البنك مع العميل، وبما يخـل  

  .بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
ذلك أن إخفاق البنك في واجب التحري عن مصدر الأموال المشـبوهة لا  إلى  أضف

في لاعتباره شريكا أو مساهما في الجريمة التي حصلت منها تلك الأموال، ليس فقـط لأن  يك
حـد السـلوك   إلى  مجرد الإخلال بواجب التحري في ظل غياب نص يعاقب عليه، لايرقى
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الإيجابي في حالة الاشتراك، ولكن لأن سلوك البنك لم يكن مؤثرا في نشأة الجريمـة وإنمـا   
  . )1(توقف عند آثارها فقط

عنى البنك بإبلاغ الجهات المختصة في حالة الاشتباه بأحد العملاء أو العمليـات إذ  وي
شرات التي قد تدل البنك على أن المتعامل معه أن هناك مجموعة من الدلائل والمؤإلى  يشار

هو من غاسلي الأموال، وبعض هذه المؤشرات قد يتعلق بشخص العميل وطبيعـة النشـاط   
الذي يمارسه وخلفية التعامل معه، والبعض الآخر يتعلق بطبيعة العمليات المصرفية والمالية 

إلى  قد تدفع بالموظف في البنكالتي يقوم بها هذا العميل وفيما يلي مجموعة من المؤشرات 
  :الشك في العميل

وجود زيادة واضحة في الإيداعات النقدية في الحسابات الفردية الشخصـية أو المتعلقـة    -
بالشركات ودون وجود دلالات ظاهرية تبررها، خاصة عندما يتم تحويل هـذه الإيـداعات   

لتي تربط ما بينه وبين نشاط ضمن فترة زمنية قصيرة من بلد آخر لا تتضح طبيعة الرابطة ا
  .العميل

طغيان التعامل المالي النقدي مع البنك من قبل شركة أو شخص سواء بالسحب أو الإيداع  -
  .بدلا من أشكال التعاملات المصرفية الأخرى كالشيكات مثلا

قيام شخص بفتح حساب جديد وتقديمه لمعلومات غير كافية أو مظللة أو معلومات يصعب  -
  .رة البنك التحقق من صحتها نظرا لإرتفاع الكلفةعلى إدا

رفض العميل تقديم معلومات تخوله في العادة الحصول على خدمات وتسهيلات مصرفية  -
  .يعتبرها العميل العادي ميزة إضافية

قيام مجموعة من العملاء معا بفتح حسابات مختلفة وإجراء إيـداعات نقديـة فـي هـذه      -
مقرر في القانون للتبليغ عنها وفي أوقات وظروف متباينة بحيـث  الحسابات تقل عن الحد ال

  .يكون مجموع قيمة الحسابات مبلغا ضخما
  .صدتهم أوراق نقدية مزيفة بمعدلات ضخمةف في أرالعملاء الذين يكتش -

                                                
)1(  Money laundering: a banker's guide to avoiding problems office of the comptroller of the 

currency,washington, december,2002, P14. 
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العملاء الذين يقومون بإيداعات مالية ضخمة أو يتلقون حوالات نقدية ضخمة مـن أحـد    -
بعملية إنتاج أو تهريب المخدرات، أو البلدان المعروف عنها تورطها في  البلدان التي ترتبط

  .عمليات تبييض الأموال
  .العملاء الذين يحملون جنسيات دول ليس فيها ما يجرم عمليات غسيل الأموال -
زيادة عالية في حجم المدفوعات النقدية في أحد الفروع أو أحد الحسابات في ذات الفـرع   -

  ).وإحصائيات الإدارات العانة للبنوك بإمكانها الكشف عن هذا(ف من فروع المصر
  .متكررةو العملاء الذين يقومون بشراء عملات أجنبية متنوعة وبصورة منتظمة -
بلد آخر مع تعليمات بالدفع نقـدا  إلى  العملاء الذين يقومون بتسطير حوالات مالية ضخمة -

  . للمستفيد
ل المباشر مع البنك، ويستخدمون أجهزة الصـراف الآلـي   العملاء الذين يتفادون الاتصا -

  . لغايات إجراء الإيداعات أو السحوبات المالية الضخمة
شراء أو بيع العملات الأجنبية المتنوعة وبكميات كبيرة وباستخدام أسلوب التعامل النقدي  -

  .على الرغم من أن العميل يحتفظ بحساب مفتوح لدى المصرف
ة الضخمة من حساب خامد أو معلق، أو من حساب تم قيد حوالـة واردة  السحوبات المالي -

  .إليه بمبلغ ضخم ومباشرة بعد وصولها
محاولة المودع إغراء موظف البنك وإقناعه بشتى الوسائل حتى لا يقـوم بالتثبـت مـن     -

  .هويته
 ـ ) الذين يتعاملون لأول مرة مع البنك(وأخيرا يمكن ذكر جميع العملاء الجدد - ود مـع وج

  .(1)ارتفاع ملحوظ في قيمة الإيداعات النقدية
لاشك أن الآليات المصرفية المعقدة والمتطورة التي تمتلكها البنوك مـن شـأنها أنـم    

فية ذلك خاصية أخرى تتمتع بها الصناعة المصرإلى  ويضاف ،تسهل عملية تبييض الأموال
من شأنها أن تحفز غاسلي الأموال على استخدام كافة السبل ودفع أي مقابـل لقـاء تعـاون    

وهي خاصية سرية العمل المصرفي المستمدة مـن تشـريعات    ،المؤسسات المصرفية معهم
  :عرج عليها فيما يليسرية العمل المصرفي الشائعة في أنحاء العالم والتي ن
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  ةالسرية المصرفي :المطلب الثاني
من أهم سمات أعمال المصارف سرية الحسابات المصرفية وهي متوافرة منذ نشأتها 
إذ جرى العرف المصرفي على ذلك، وأصبح من الالتزامات الجوهرية التي يلتزم بها جميع 

نصت عليه لوائح ونظـم العـاملين    سواء لما استقر عليه العرف أو ما ،العاملين بالمصارف
  .بالمصارف

فية هي الواجب الملقى على عاتق المصارف فـي حفـظ القضـايا    والسرية المصر
الاقتصادية والمالية والشخصية المتعلقة بالزبائن وبالأشخاص الآخرين ولو بنسبة أقل والتي 

علمهم أثناء ممارستهم لمهنتهم أو في معرض هذه الممارسة مع التسليم إلى  تكون قد وصلت
ء الزبائن، والسرية المصرفية هي أيضا التـزام  بوجود قرينة على حفظ التكتم لمصلحة هؤلا
حوزتها، فهـي إذا تشـكل واجبـا علـى     إلى  المصارف بعدم إفشاء الأسرار التي وصلت

المصارف وحقا للزبون بنظر بعض الفقهاء، أو واجبا وحقا له في آن واحد في نظر البعض 
المصرف مـع  إلى  رهالآخر، فالمستفيد من السرية المصرفية هو الزبون الذي أفضى بأسرا

أمر صريح أو ضمني بعدم إفشائها، والمدين بها هو المصرف الذي وافق على تسـلم هـذه   
  .)1(الأسرار وألزم نفسه بواجب التكتم وبعدم إفشاء كل ما يمت لها بصلة

تمتعون بسلامة وقد وضعت قوانين السرية المصرفية بالأساس لحماية العملاء الذين ي
الأعمال وشرعيتها، كما أنها وضعت لحماية المصارف التي تتقيد في أعمالها بالقوانين التي 
تنظم العمل المصرفي والمحددة بوضوح ما على المصارف من واجبات وما لها من حقوق، 
مما يستوجب القول أنه ومن حيث المبدأ لايمكن لقوانين السرية المصرفية أن تحمـي مـن   

وقوع الضرر الفادح بالنظـام المـالي   إلى  ى الحدود القانونية ويرتكب جرائم قد تؤدييتعد
والأملاك الخاصة بالغير ومما لاشك فيه أن السـرية  ) الأموال(والاقتصادي للبلاد وبالأعيان 

المصرفية تساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتدعم الثقة بالاقتصاد الوطني 
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ثمار وتوفر الاستقرار والثقة بالائتمان المصرفي الذي ينعكس على الاسـتقرار  وتشجع الاست
  .)1(الاقتصادي
أن مبدأ السرية المصرفية قد اتسع نطاقه في السنوات الأخيرة ولم يعد  إلى يشارو هذا

إنما امتد ليبسط حمايته في كثير من بلدان المراكـز  و قاصرا على المجال المصرفي فحسب،
الاقتصـادية التـي يباشـرها    و الأنشطة الماليـة و على العديد من أوجه المعاملات ،المالية

ذلك ما للسرية المصـرفية  و عبر الحدود الوطنيةو ن داخلوالإعتباريو نوالأشخاص الطبيعي
  .)2(من أهمية تتمثل في الآتي

  المصرفية في حماية الحرية الشخصية أهمية السرية  :الفرع الأول
حماية السر المصرفي تعد مظهرا من مظاهر حماية الحرية الشخصـية للأفـراد    إن

تمليها اعتبارات و بمناسبة مباشرة نشاطهم الاقتصادي، وهي حماية تقوم على أسس قانونية،
  .اجتماعيةو اقتصاديةو سياسية

هو حق يخول لصاحبه و ر عموما،فالسر المصرفي تطبيق من تطبيقات الحق في الس
يمنع غيره من كشفه عندما  أنأن يحتفظ بأسراره في مكنونات ضميره، كما يخوله الحق في 

  .أمين عليه بحكم الضرورة حماية لروابط الثقة بين الأفرادإلى  أن يعهد بالسرإلى  يضطر
الشخصـية  تأكيدا للحريـة  و فحماية السر المصرفي تعد تأكيدا لحق الفرد على السر،

حماية له من النفوذ المتزايد للسلطات العامة، وترديدا لما ورد في الدسـاتير مـن أن   و للفرد
ذلك أن كتمان المركز المالي يقع على قدم المساواة  ،الحرية الشخصية للفرد مصونة لا تمس

ل مصالحه العائلية، يمليه شعور الفـرد باسـتقلا  و مع كتمان الأمور التي تتعلق بصحة الفرد
حرصه على إخفاء ما يتصل بصميم حياته الخاصة عن غيره، فيعتبر إفشـاء  و كيانه الذاتي

  .السر اعتداء على حق ملازم لشخصية الفرد يرتب المسؤولية المدنية طبقا للقواعد العامة
الواقع أن حماية الكتمان المصرفي تعد من زاوية أخرى لحماية الثقة بين الأفراد، فانه 

بعض إلى  شخص آخر كما هو الحال عند الالتجاءإلى  أن يعهد بالسرلى إ قد يضطر شخص
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المهنيين للحصول على مساعدة أو خدمة معينة، لذلك يجب حماية روابط الثقـة مـن أجـل    
بدون هذه الحماية لا يمكن مباشرة المهنة على الوجه و تحقيق المساعدة أو الخدمة المنشودة،

  .الكامل
ي في معظم التشريعات على بعض المهنيين التزاما بحفـظ  لذلك أوجب القانون الجنائ

  .ضمانا للكتمانو الأسرار المعهودة إليهم بحكم الضرورة، حفاظا على هذه الثقة
  أهمية السرية المصرفية بالنسبة للمصرف :الفرع الثاني  

إن من مصلحة المصرف أن تبقى أعماله مكتومة لارتباط ذلك بمصلحة العملاء الذين 
وعلى ذلك يجب على المصرف أن يحافظ عليها سواء  ،المصرف أسرارهم الماليةيودعون 

ن إفشاء المصرف لأسرار عملائـه يهـز الثقـة بـه     لأ ،كان ذلك على أساس نظام عرفي
ويزعزع الطمأنينة التي ينشدها العميل في المصرف مما يترتب عليه نفـور العمـلاء مـن    

، ومثال ذلك سويسيرا الصعيد المالي والتجاريالتعامل معه، وبالتالي خسارة المصرف على 
التي تفرض قيودا صارمة على سرية الحسابلات في بنوكها ولا تسمح بإفشاء أي معلومـات  

  .)1(عن حسابات العملاء
  : )2(ويحكم سرية الحسابات بالمصارف وعدم إ فشاء أسرارها ثلاث نظريات

  .وبمقتضاها فإن أي عقد يتضمن التزام متعلق بالسرية: نظرية المسؤولية العقدية - 1
النظام العام الذي يجب المحافظـة   المهنة من ةوبمقتضاها فإن سري: نظرية النظام العام - 2

  .عليه
نظرية المصلحة الاجتماعية وبمقتضاها فإن الاحتفاظ بالأسـرار يعـود بـالنفع علـى      - 3

تظل السرية حتى بعـد  و المجتمع ككل طالما أنه حدث اتفاق بذلك بين جميع أطراف المجتمع
مصارف كتمان وعـدم  انتهاء العلاقة بين العميل والمصرف مما يوجب على العاملين في ال

وذلك  ،الإفصاح عن أية بيانات خاصة بعمل المصرف في غير الحالات التي حددتها القوانين
بهدف تحقيق المصالح المشروعة وحتى لا تكون هناك حصانة معينة لعملاء المصارف عن 
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غيرهم بالنسبة لدائني عمال المصارف وأصحاب الحقوق قبلهم وهـذه الحـالات لا تعتبـر    
كل أمر أو معلومات إلى  ينصرف السر المصرفيو ء من قاعدة السرية فهي تأكيد لهااستثنا

أو وقائع تتصل بعلم البنك عن عميله بمناسبة نشاطه أو بسببه، ويستوي في ذلك أن يكـون  
البنك أو يكون قد اتصل علم البنك بها من الغير، إذ يشـترط  إلى  العميل قد أفضى بها بنفسه

البنك مباشرة من عميله ويعتبر داخلا في نطاق الأسرار إلى  و الأسرارأن تصل المعلومات أ
ودائـع   وكذا المبالغ المقيدة في حساباته سواء دائنة أو مدينةوالمصرفية رقم حساب العميل، 

العميل، الخزينة الحديدية للعميل، التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة له، مدى التزامه 
رها، مديونية العميل، الضمانات المقدمة من العميـل فـي التسـهيلات    بسداد الأقساط ومقدا

والقروض، الشيكات التي يسحبها العميل على البنك وغيرها من الأمور التي تتصل بأعمـال  
  .(1)ونشاط العميل مع البنك

شرعه " سرا لمهنة " باسم  يعرف :الأول: ويعتمد العالم نوعين من السرية المصرفية
  .من بينها المصارفو القانون من حيث واجبات المهن للحفاظ على السر بالنسبة لكل منها

يمتاز بالتشدد في كتمان السر المصرفي بحيث يمنع كشف حساب أي زبـون مهمـا    :الثاني
  .(2)مهما اشتدت الضغوطو بلغت أمواله حدود الشبهة

  :"السر المصرفي"و" سر المهنة المصرفي"أوجه الاختلاف بين نظامي 
اضحا من عدة وجوه، لعل أهمها ما يتعلق بمصدر والاختلاف بين النظامين يبدو  إن

نطاق السـرية،و  ، والاعتبارات التي يقوم عليها كل نظام من النظامينو الالتزام بحفظ السر
  :واجهة السلطات العامةمدى الاحتجاج بهذه السرية في م

  :بالسرية المصرفية مصدر الالتزام / أولا
لنص قـانون العقوبـات المتعلـق    " سر المهنة المصرفي"يخضع التزام البنك بحفظ 

باعتبار أن البنك أمين على السر بحكم الضرورة،و مـن ثـم    ،"إفشاء أسرار المهنة"بجريمة 
ن عميله،احتراما للثقة التي أولاه إياها، بحكـم  يلتزم بكتمان الأسرار المهنية المعهودة إليه م
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نصـوص  إلـى   السرية في نظام السر المصـرفي و بينما يرجع التزام البنك بالكتمان.مهنته
  .)1(خاصة قائمة بذاتها،مستقلة عن جريمة إفشاء أسرار المهنة

  :ظامينالاعتبارات التي يقوم عليها كل من الن / ثانيا
 منها سر المهنة المصرفي حماية المصالح الفرديـة و يستهدف كتمان الأسرار المهنية

هو من صميم  ،الأمين بحكم الضرورةإلى  تدعيم روابط الثقة، باعتبار أن السر المعهود بهو
على حق من الحقوق الملازمة و يعتبر كشفه اعتداء على الحرية الشخصية،و الحياة الخاصة،

  .لها
ظام السر المصرفي فيستهدف فضلا عن ذلك حماية الائتمان المصرفي باعتباره أما ن

و الاعتبار الأخير هو الذي .حماية المصالح الاقتصادية العليا للدولةو عنصرا أساسيا لتحقيق
يختلف في ذلك عن نظـام  و جعل من السر المصرفي نظاما استثنائيا يخضع لقواعد خاصة،

كمه القواعد العامة لسر المهنة، مع استقلاله بـبعض الأحكـام   سرا لمهنة المصرفي الذي تح
  .التي تليق مع الطابع المالي للسر

  :نطاق السرية المصرفية / ثالثا
يقتصر موضوع الكتمان أو نطاق السرية في نظام سر المهنة المصرفي على الوقائع 

إخفـاء  إلى  رادتهعلم البنك بحكم مهنته وبناسبة تعامله مع شخص اتجهت إإلى  التي وصلت
  هذه الوقائع

أما في نظام السر المصرفي فيمتد نطاق السرية ليشمل علاوة على تلك الوقائع كافـة  
النواحي التنظيمية، أساليب العمل واختيـار قطاعـات   (المعلومات المتعلقة بنشاط البنك ذاته 

  ...) نشاطه
  :عامةمدى الاحتجاج بالسرية المصرفية في مواجهة السلطة ال / رابعا

فيمتنع الاحتجاج به  ،يعتبر الالتزام بحفظ سر المهنة المصرفي من النظام العام النسبي
من و في كل حالة يرى فيها المشرع أن هناك مصلحة عليا أجدر بالرعاية من حفظ هذا السر

السـلطات  إلى  يتعين على البنك تقديم المعلومات، وثم يتقيد هذا الاحتجاج بالقواعد المختلفة
امة في الأحوال التي يرد بشأنها نص يوجب ذلك، باعتبار أن البنك هو المعاون الملـزم  الع

  ."الضرائبو الإدارةجهات  " الإداريةو بتقديم المعلومات للسلطات المالية
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أما في التشريعات التي تأخذ بالسر المصرفي كنظام مستقل عن سـر المهنـة فـان    
تي ترد عليها، ويتسع نطاق الاحتجاج بها في مواجهة السرية تعتبر شبه مطلقة، فتقل القيود ال

  .(1)السلطات العامة
لما لها من مردود ايجـابي  ، وأن رأيناو بالرغم من أهمية السرية المصرفية كما سبق

الأمـوال  على الاقتصاد الوطني من دعم للثقة في النظام المصرفي للبلد، وتشجيع لـرؤوس  
 ،الأجنبية على الاستقرار في البلد الذي يعطي السرية المصرفية اهتمامـا خاصـا  و المحلية

المثال الواضح على ذلك سويسرا التي كانت على مدى قـرون خلـت مـأوى لضـحايا     و
بالمقابل فقد اعتبرت السرية المصرفية سببا و إلا أنه ،العنصريةو الماليةو الملاحقات السياسية

شـرعية  و أيضا وسيلة قانونيـة و بالتالي غطاءا للجرائم سبب هذه الأموالو مواللتبييض الأ
 بر البعض أن جريمة غسل الأموال تجـد تمويه مصادرها غير المشروعة، كما اعتو لإخفاء

الصلبة للسرية المصرفية حيث يرون في و ملاذا لها في الدول التي تعتمد القوانين الصارمة
السرية المصرفية حماية غير محدودة لأمـوالهم المتحصـلة مـن    تشدد قوانين الدولة إزاء 

  .مصادر غير مشروعة
وباستقراء كل ما سبق نجد أن غسل الأموال الخفية يصبح ممكنا لوجود سوق عرض 

حيث يتمثل العرض في تقديم أقصى حد ممكن من السر المصرفي،و هو دور يقـوم   ،طلبو
إخفاء أصل بعـض الأمـوال غيـر    إلى  الحاجة بينما يتمثل الطلب في ،بأدائه بعض البنوك

د إعداو تحديد دورا في الحد من رقابة الأجانب وكذا ويلعب مبدأ سيادة الدولة ،)2(المشروعة
الغير والقادمة من دولة، عن مصدر إلى  تقلصت مخاطر إفشاء المعلوماتو السر المصرفي،

أدنى حد ممكن فيما يتعلق بالأشخاص الخاصة، وأصبح الأمر يعتمد على إلى  حيازة الأموال
  . المفاوضات والمعاهدات الدولية في حالة وجود ملاحقة جنائية أو مدنية

ة والمؤتمرات والتشريعات الدولية والمحلية والمنظمـات  وقد تعاقبت المعاهدات الدولي
التصـدي  إلى  وحتى يومنا هذا لإيجاد الحلول الآيلة ،1988العامة مرورا باتفاقية فيينا لعام 

لأهميتها ولاعتبارهـا المحـرك الأساسـي للسياسـة      ،بها أحيانا اسلهاته العقبة دون المس
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لإلغائها كليا تصديا لجريمة غسيل الأمـوال وقـد   وأحيانا  ،الاقتصادية والمالية لبعض الدول
تضافرت الجهود للحيلولة ومقاومة ومناهضة عمليات التبييض تخطيا للسرية المصرفية التي 
تعتبرها بعض الدول المتضررة قطعا للطريق أمام التقصي عـن الأمـوال القـذرة غيـر     

اعدة الأساسية التي يسـتند  المشروعة ومكافحتها وتبيان مصدرها، فسرية الحسابات تعتبر الق
عليها العمل المصرفي فلا يجوز الإطلاع على حسابات العملاء وتعاملاتهم إلا لجهتين فقـط  
هما القضاء والضرائب ذلك أنه إذا كان من المقرر أن للمرء الحق في المحافظة على سرية 

  .(1)حساباته فليس من حقه إخفاء الحقيقة عن القضاء أو التهرب من الضرائب
الحد من فعالية السرية المصرفية بحيث يمكن خرقهـا  إلى  وقد توصلت بعض الدول

بموجب حكم قضائي وهذا ما حصل في سويسرا وبريطانيا مثلا، أما في الولايات المتحـدة  
لحق للحكومة الفيدرالية لمراقبة الصفقات النقدية الكبيرة وحركة العملة الأمريكية فقد أعطي ا

الصادرة والواردة من خلال متطلبات الإقرار المفروضة على كل البنوك والعملاء والملاحقة 
منها للمتهربين من تسديد الضرائب ومكافحة عمليات تبييض الموال أما المشرع المصـري  

بدأ سرية الحسابات والمعاملات المصرفية مـن ناحيـة وبـين    التوفيق بين مإلى  وسعيا منه
مقتضيات شفافية هذه المعاملات على النحو الذي ييسر عملية رصد وكشف حركة العائدات 
الإجرامية ويجهض عمليات غسيل الموال من ناحية أخرى وتحقيقا لهذه الاعتبارات التـزم  

  :المشرع المصري بالمنهج التالي
لى أن الأصل العام هو سرية الحسابات المصرفية والحرص على حمايـة  التأكيد بداية ع -

  .الوقوع تحت طائلة الجزاء الجنائيإلى  هذه السرية على نحو يعرض كل من ينتهكها
جواز رفع قيد السرية المصرفية في حالات ثلاث أوردها قانون سرية الحسـابات علـى    -

من في حكمه، وصدور حكم قضائي أو سبيل الحصر وهي، صدور إذن كتابي من العميل أو 
  .حكم محكمين ومراعاة الالتزامات والحقوق المتعلقة بالبنك

وعلى العموم، نجد قوانين دول العالم المتمدين المتعلقة بسرية حسابات البنوك تشـترك فـي   
فلسفة في أنها تحقق التوازن بين المصالح المتعارضـة،  لفلسفة واحدة تحكمها، وتتميز هذه ا
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اتها في الوصول إلى المعلومات السـرية مـع مصـالح    تعارض مصالح الدولة وهيئحيث ت
  .)1(العملاء في المحافظة على هذه الأسرار

  السرية المصرفية وغسيل الأموال في الجزائر :مطلب الثالثال
إلـى   قانون السرية المصرفية متجهـة  إصدارهلم تكن إرادة المشرع الجزائري عند  

بل لما يقدمه مبدأ الالتزام بالسـرية   ،حماية قانونية على أموال محصلة بطرق غير مشروعة
متعلقة بأمواله وما يترتب على ذلـك  أسرار الشخص الو المصرفية من حماية للحياة الخاصة

 04-82القـانون رقـم   (301قد نصت المـادة  و من المنافع التي سيجنيها الاقتصاد الوطني
 500بغرامة مـن و ستة أشهرإلى  يعاقب بالحبس من شهر): "1982فبراير  13المؤرخ في 

المؤقتة على  أوجميع المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة .. .دج 5000إلى 
أفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيهـا القـانون إفشـاءها    و أسرار أدلي بها إليهم

  .."..ويصرح لهم بها
يجب "  2003المتضمن قانون المالية لسنة و 02/11من القانون رقم  109وكذا المادة 

أن  108و 107على كل شخص يساهم في مهمة الإعلام المنصوص عليها فـي المـادتين   
مـن قـانون    301يحتفظ بالسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المـادة  

  .)2("العقوبات 
نقـد  المتعلـق بال  2003أوت  26المؤرخ فـي   03/11من الأمر  117وكذا المادة 

السلطات العمومية الملزمة بتبليغ ...يخضع للسر المهني تحت طائلة العقوبات" والقرض تنص
المؤسسات الدولية المؤهلة لاسيما في إطار محاربة الرشوة وتبييض الأموال إلى  المعلومات

  ...".وتمويل الإرهاب
ها استغلال أن بينا فإن من سلبياتو لكن وبالرغم من أهمية السرية المصرفية كما سبق

غاسلي الأموال لها في تسهيل عملياتهم المتحصلة حيث يرون في قوانين الدولة إزاء السرية 
المصرفية حماية غير محدودة لأموالهم المتحصلة من مصادر غير مشروعة وعليه أصـبح  

إلـى   القذرو من السرية المصرفية والقوانين التي تحميها سبيلا وحيدا للعبور من اللامشروع
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وبتجند الدول المتضررة من عمليات تبييض الموال وانعقاد المؤتمرات . شروع والنظيفالم
وتأسيس الجمعيات وصدور التوصيات بإعلانها الحرب على عمليات تبييض الأموال ضمن 

نجد أن الجزائر قد سارت في ت سة وقائية وعلاجية ضد العصاباالتعاون الدولي لوضع سيا
صادقت على الاتفاقيات الدولية وأخـذت بالتوصـيات وأعـدت    ركاب هذه الحركة الدولية ف

  .القوانين لمكافحة عملية تبييض الأموال
واستطاعت الجزائر أن تحافظ على مبدأ السرية المصرفية مع مساندة جهود المجتمع 
الدولي لاكتساب الثقة ودعم مسيرتها الاقتصادية وإن كانت قد تمس بالسرية المصرفية فـي  

  .حذرة عندما تتوافر أدلة كافية للاتهام والشك في مصدر المالحدود معينة و
والتي ركزت على ضرورة عدم  ،1988فبعد مصادقة الجزائر على اتفاقية فيينا لعام 

والتي تتعلق بتقـديم السـجلات    05الاحتجاج بالسرية المصرفية في البند الثالث من المادة 
ة تنفيذ التدابير المشار إليها في هـذه المـادة   بغي:" المصرفية حيث ينص هذا البند على الآتي

يخول كل طرف محاكمه أو غيرها من سلطاته المختصة أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية 
أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها، وليس لطرف ما أن يرفض العمل بموجـب أحكـام   

  ".هذه الفقرة بحجة سرية العمليات المصرفية 
 استحداث قوانين جديدة أو تعديل قوانينها القائمة بما يـؤدي إلى  لجزائربعدما عمدت ا

إلغاء أو تقييد السرية المصرفية والمالية في الأحوال التي تقتضي ذلـك، بغيـة زيـادة    إلى 
وضوح وشفافية المعاملات، فضلا عن اعتماد عدد من التدابير الوقائية التي تلتزم المؤسسات 

ستخدام النظم المصرفية والمالية لأغراض إجراميـة فقـد أصـدرت    المالية باتخاذها لمنع ا
من قانون المالية  104مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع فجاء نص المادة 

" يحتج بالسر البنكي والسر المهني على خلية معالجة المعلومـات الماليـة   لا"  2003لسنة 
اية مـن تبيـيض الأمـوال وتمويـل الإرهـاب      والذي ألغي بموجب القانون المتعلق بالوق

مـن   110إلـى   104تلغى أحكام المواد مـن :" منه على 35ومكافحتهما حيث تنص المادة 
  . 2003المتضمن قانون المالية لسنة 02/11القانون 

وقد تضمن هذا القانون مجموعة من المواد التي تمس بالسرية المصرفية في حـدود  
يمكن الاعتداد بالسر المهني أو السر البنكـي فـي    لا" :على مثلا 22معينة إذ تنص المادة 

والمتعلق بالنقـد   2003 أوت 26المؤرخ في  03/11أما القانون  ،مواجهة الهيئة المختصة
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منه بالسر المهني مع مراعاة الأحكام الصريحة للقوانين  117والقرض الذي ألزم في المادة 
  :جميع السلطات ماعدا

  .المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنوك والمؤسسات الماليةالسلطات العمومية  -
  .السلطة القضائية التي تعمل في إطار جزائي -
المؤسسات المالية المؤهلة لاسـيما فـي   إلى  السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات -

  .إطار محاربة الرشوة وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب
 108ك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الأخيرة طبقا لأحكام المادة اللجنة المصرفية أو بن -

  ...".أعلاه
كما أن المشرع الجزائري يستبعد العقاب على مفشي السر المهني في الأحوال التـي  

لا يعاقب الأشخاص المبينـون  "... :تنص على 301يلزمه القانون فيها بالإبلاغ، فنجد المادة 
  ...". إذا أبلغوها...أعلاه

تعفى كل هيئة تساهم في إطـار هـذا   " :الملغاة 2003من قانون المالية  110والمادة 
خليـة معالجـة   إلى  القانون، من كل مسؤولية جزائية، مدنية أو مهنية عندما تدلي بشكوكها

  ".المعلومات المالية
تهمـا  مكافحو تمويل الإرهابو من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال 23أما المادة 

لا يمكن اتخاذ أية متابعة من أجل انتهاك السر البنكـي  : "فقد نصت على ما يلي 2005لعام  
الأعوان الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا و أو المهني ضد الأشخاص أو المسيرون

  ."بحسن نية، المعلومات أو قاموا بالإخطارات المنصوص عليها في هذا القانون
المعنويون الخاضـعون  و يعفى الأشخاص الطبيعيون": على أنه 24كما نصت المادة 

  .الذين تصرفوا بحسن نية، من أية مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائيةو للإخطار بالشبهة
أية نتيجة، أو انتهـت  إلى  لم تؤد التحقيقاتمن المسؤولية قائما حتى ولو  الإعفاءويبقى هذا 

  ".أو التسريح أو البراءة المتابعة بقرارات بألا وجه للمتابعة
قد فرض المشرع عقوبة على من يرفض إفشاء المعلومات للسلطات المختصة،و أن و

الجزائية،الناشـئة مـن تنـازع    و يكون إفشاء المعلومات في مأمن من المسـؤولية المدنيـة  
تباشر اللجنة المصفية فيمـا  " :يلي من نفس القانون على ما 12الالتزامات حيث تنص المادة 

انون ضد البنك أو المؤسسة المالية التي تثبـت عجـزا فـي    قتأديبيا طبقا لل خصها، إجراءي
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 أدناه 20بالشبهة المذكورة في المادة  الإخطارالداخلية الخاصة بالرقابة في مجال  إجراءاتها
  ".عليه بالإطلاعالمطالبة و

أو /حرير ويعاقب كل خاضع يمتنع عمدا وبسابق معرفة عن ت"  32ووفقا لنص المادة 
دينـار   100.000إرسال الإخطار بالشبهة المنصوص عليها في هذا القانون، بغرامة مـن  

عقوبة تأديبية  دينار جزائري، دون الإخلال بعقوبات أشد أو بأية 1.000.000إلى  جزائري
ضـعون للإخطـار   فيعاقب مسيروا وأعوان الهيئات الماليـة الخا  33أخرى وبحسب المادة 

عمدا صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا  أبلغوبالشبهة الذين 
 02إلى  200.000الإخطار أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه، بغرامة من 

  ."بأية عقوبة تأديبية أخرىو مليون دينار دون الإخلال بعقوبات أشد
م البنك بإفشاء السر المصرفي بغض النظر عن شكل المسؤولية عند قياو ونخلص أنه

جميع تلك الدعاوى أو بعضها، فهـذا لا  و سواء باعتبارها دعوى تأديبية أو مدنية أو جزائية
يمنع من ووجود بعض الاستثناءات على التزام البنك بمبدأ السرية المصرفية سـواء كـان   

بينهـا السـرية    من إجراءاتو بين العميل في عدة أمورو التزامه مبنيا على عقد يربط بينه
اقتصار الأمر علـى تقصـير   و المصرفية من منطلق المسؤولية العقدية، أو عدم وجود عقد

 البنك الذي يلزمه بضمان فعله المخل بالاتفاق اتجاه العميل من نطلق المسؤولية التقصـيرية، 
و أخطرهـا علـى   ،من أبرز الأمور التي تستدعي استثناءها من مبدأ السـرية المصـرفية  و

الثقة المطلقة بها من قبل لعميـل هـي   و لمصداقية عمل البنوكو ى الاقتصادي للدولة،المجر
هذا المبدأ إزاء هذا لالمصارف و وهو الأمر الذي يستدعي تجميد البنوك جرائم غسل الأموال

 الإبلاغ عنها للجهات المعنية على جناح السرعة لخطورتهـا و الإفصاحو النوع من الجرائم
تبر البنك مرتكبا لخرق لمبدأ أساسي في تعامله مع عملائه، وعليـه فـان   دقتها، دون أن يعو

السرية المصرفية لا بد من مراعاتها في جميع الأحوال إلا عند حدوث طارئ يستثنى مـن  
بالعكس فان طبق المبدأ بشأنه حيهنا سيكون البنك مسؤولا عن ذلك العمل و تطبيق هذا المبدأ،

مهددة للاستقرار الاقتصادي فـي  و يمة مخالفة للقانونبحكم تستره عن معلومات تخص جر
  .(1)في حركة البنوك المصرفيةو الدولة
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والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام عما إذا كانت السرية المصرفية تشكل عقبة 
الأموال في حالة التشـدد فـي   في طريق مكافحة غسل الأموال في ظل تزايد عمليات غسل 

على  الإطلاعأصبح من الميسور و قلة هذه العمليات كلما تراخت السريةو ،السرية المصرفية
  .أسرار العملاء؟

ترتبط بتشدد أو بتراخي  إن إحصاءات حجم عمليات غسل الأموال في بعض الدول لا
لدول مـن حيـث عمليـات    السرية المصرفية، فالولايات المتحدة الأمريكية تأتي في مقدمة ا

قد أعطي الحق للحكومة و غسيل الأموال بالرغم من أنها لا تعتمد السرية المصرفية المتشددة
الـواردة مـن خـلال    و حركة العملة الصـادرة و الفدرالية بمراقبة الصفقات النقدية الكبيرة

من تسـديد  الملاحقة منها للمتهربين و العملاءو المفروضة على كل البنوك الإقرارمتطلبات 
الحال في بريطانيا التي خرقت السرية المصرفية بناء على حكم أو إقرار  هو الضرائب، كما

  .)1(من المحكمة أو بناء على استدعاء المحاكم
وعليه فان التراخي في السرية المصرفية لا يمثل عقبة أمام مكافحة عمليات غسـيل  

التراخي في هذه السرية قـد يهـدر حـق العميـل فـي       بأن كما لا يمكن التسليم الأموال،
الخصوصية أو في سرية معاملاته المصرفية، فالتشدد أو التراخي في هذه السرية لا علاقـة  

إلا في ظل وجود قوانين لمكافحة عمليات غسـل   ،له بتسهيل أو منع عمليات غسيل الأموال
مسؤولي البنوك علـى  و ع هذه العمليات، وتشدد على موظفيتعاقب على التعامل مو الأموال

  .ضرورة الإبلاغ في حال اشتباههم في مثل تلك العمليات
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  المبحث الثاني
  تجاه غسیل الأموال السیاسة الوقائیة للمؤسسات المالیة

من ضمنها البنوك التجارية كإحدى أهم قنوات و المصرفيةو باعتبار المؤسسات المالية
ذلك لتزايد الحاجة لدى غاسلي الأموال لاسـتخدام  و أكثرها استخداما،و لأموال عالمياغسل ا

حقيقة الأموال القـذرة،  و المصرفي لتمرير عملياتهم المشبوهة لإخفاء مصدرو النظام المالي
سريعة للقيام بتلـك  و متنوعةو المصرفية إمكانيات هائلةو تلك القنوات الماليةبحيث توفرت 

  .العمليات
كـذا التشـريعات الوطنيـة    و التوصيات الدوليـة و حرص الاتفاقياتإلى  وبالإضافة   

المختلفة على تجريم غسل الأموال، فقد كان الحرص كذلك على تـدعيم سياسـة التجـريم    
  .(1)بسياسة موازية تكملها، يكون من شأنها الوقاية من عمليات غسل الأموال قبل وقوعها

وحجر الأساس في هذه السياسة من الجانب الوقائي، هو إعطاء الجهـاز البنكـي أو   
المؤسسات المالية أو المصرفية دورا بارزا وذلك من خلال فرض مجموعة من الالتزامـات  
على هذه الجهات يتعين عليها الوفاء بها لاستكمال الجانب الوقائي فـي السياسـة الجنائيـة    

وبالتالي فان التزام هذه المؤسسات بوضع نظم داخلية تكفل تطبيق  ،(2)لمكافحة غسيل الأموال
إجهاض عمليات إلى  طبيعة أنشطة هذه المؤسسات سوف يفضيو أحكام هذه النظام بما يتفق

ه مـن جهـة   مؤسساتو غسيل الأموال من جهة والحفاظ على استقرار الثقة في النظام المالي
المصـارف أو أجهـزة    الإشراف على أعمالو فالبنك الذي تتهمه أجهزة الرقابة ،(3)أخرى

يواجه تحـديات خطيـرة    ،أو الصحافة بأنه ضالع في غسل الأموال ،فرض تطبيق القوانين
  :ثلاثة مطالبإلى  ومن ثم فإننا سنقسم هذا المبحث .لسمعته

  .الحذرو الالتزام بتوخي الحيطة: المطلب الأول
  .الالتزام بالتبليغ عن المعاملات المشبوهة: المطلب الثاني

  العقاب المقرر على المؤسسات المالية: الثالثالمطلب 
  الحذرو الالتزام بتوخي الحيطة :المطلب الأول
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 والمراد بهذه الالتزام أن تكون المؤسسة المالية على دراية كافية بالمتعـاملين معهـا  
يمكـن  و ذلك من خلال مجموعة من الممارسات التي يجب على تلك المؤسسات الالتـزام و

  :التالية إجمالها في الفروع
  . التحقق من هوية العملاء: الفرع الأول
  الاحتفاظ بالمستندات : الفرع الثاني
  .تطوير البرامج الداخلية لمنع غسل الأموال: الفرع الثالث

  التحقق من هوية العملاء: الفرع الأول
وهو من أهم الالتزامات على الإطلاق الواقعة على المؤسسات المالية التـي نصـت    

  .بية الوثائق الدولية المعنية بموضوع غسل الأموالعليها غال
التي تعد من القواعد المصرفية القديمة المعمول بهـا  " اعرف عميلك"و هي ما يعرف بقاعدة 

رة الائتمان تقتضي منذ البدايـة  إداو التي استقر عليها العمل المصرفي لأن منحو لدى البنوك
تطبيق القاعدة أعلاه هو معرفة شـخص  و يلالهدف من تفعو عملياته،و لتعرف على العميلا

عدة عند بدايـة  اتطبق هاته القو مشروعيتها،و عملياته للتحقق من سلامتهاو أنشطتهو العميل
التعامل مع العميل كفتح الحساب، أو عند إجراء أية عملية مباشرة أو لمعرفة شخص آخـر  

  .(1)كنائب للعميل أو وكيله
التعـرف علـى   و التحقق من شخصية العميل" عرف عميلكإ"و يقتضي تفعيل قاعدة 

التحقق من عمليـاتهم، حيـث أن التحقـق مـن     و انتقاء العملاءو مدى مشروعيته،و نشاطه
سواء كان يتعامل مع البنك بنفسه أو و شخصية العميل سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا،

معاملاتـه مـع   و يمتد التحقق ليشمل العميل الدائم الذي لـه حسـاباته  و عنه، بواسطة نائب
العميل المؤقت كمن يقوم بتلقي أو إجراء تحويلات مالية، أو و المؤسسة المالية أو المصرفية،

 يكون التحقق عن طريق الحصول على بيانـات هويـة العميـل،   و استبدال عملات أجنبية،
  .ذلك من خلال وسائل الإثبات الرسمية المقبولةو الحقيقيالمستفيد و أوصافه القانونيةو

كافة أنـواع أنشـطة   إلى  مدى مشروعيته فهو يمتدو أما بالنسبة للتعرف على نشاط العميل
الغـرض  و الأساس التجاري للأنشطة التي يمارسـها، و العميل سواء كانت دائمة أو مؤقتة،

لتأكد من نشاطه الذي يمارسه ومـدى  منها، وتتمثل عناصر التعرف على نشاط العميل في ا
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الوقوف على مصادر الأموال الكبيـرة  و القواعد المتعارف عليها،و مشروعيته وفقا للأصول
  .)1(غير ذلكو المودعة بحساب العميل

  :في الوثائق الدوليةمضمون المبدأ  / أولا
أن مبدأ التعرف على هوية العميل هو من أبرز المبادئ التي إلى  أن أشرناو لقد سبق

  .عنيت بها الوثائق الدولية ذات الصلة بموضوع غسل الأموال
لضمان عـدم اسـتعمال النظـام المـالي     : فقد نص بيان لجنة بازل في البند الثاني على أنه

لى البنوك أن تتحقق من الهوية الحقيقية لكل العملاء الـذين  لأغراض غسل الأموال، يجب ع
  .يطلبون خدمات مصرفية

كما نصت المادة الثالثة من التوجيه الأوربي لمنع استخدام النظام المـالي لأغـراض   
غسل الأموال، على ضرورة التحقق من هوية العملاء عند الدخول في علاقـات تجاريـة،   

و حسابات توفير أو عند تقديم تسهيلات ائتمانية، غيـر أن  وخاصة عند فتح حسابات عادية أ
التوجيه الأوربي وعلى خلاف لجنة بازل اشترط لإعمال هذا المبدأ أن تزيد الصـفقة علـى   

وحدة نقد أوربية، سواء كانت الصفقة منفذة في عملية منفردة أو عدة عمليات تكون  15000
سيل الموال قد أكدت الفقرة السادسة من مرتبطة مع بعضها غير أنه لضمان ملاحقة نشاط غ

المؤسسات المالية الأخرى ينبغي أن تتحقق مـن  و المادة السابقة على أن مؤسسات الائتمان
شخصية العميل، حتى ولو كان مبلغ المعاملة أقل من الحد المقرر حينما يثور الشك أو تبـدو  

أية حال فقد استثنى التوجيـه  مظاهر الريبة في أن الصفقة تتعلق بنشاط غسل الأموال وعلى 
بعض المعاملات من المبدأ أعلاه في حالات صفات التأمين والتي تنطوي على مبالغ صغيرة 
أو في حالات نقود التأمين الخاصة بالمعاش والتي تبرم وفقا للنشاط الحرفي للمـؤمن عليـه   

ال ضعيف جدا حيث أنه في مثل هذه الحالات لا يوجد سوى احتم)03/04 الفقرة 03 المادة(
مؤسسات الائتمان والمؤسسات المالية من التحقق من  03/07لغسل الأموال كما أعفت المادة 

  .هوية العملاء في الحالة التي يكون فيها العميل هو أيضا مؤسسة ائتمانية أو مالية
وفي ذات السياق اهتم التشريع النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة بمبدأ التحقق من 

عميل فقد تطلبت المادة الثانية من الفصل الثاني من الباب الثـاني منهـا المؤسسـات    هوية ال
قبل إقامة أيـة صـفقات    الائتمانية والمؤسسات المالية، التحقق من هوية العملاء وعناوينهم
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قبل فتح الحسابات أو دفاتر الحسابات التجارية وقبول وحفظ الأسهم والسندات تجارية معهم و
ت مالية أخرى ويتم التحقق من هوية الشخص الطبيعي بتقديمه وثيقة رسـمية  أو أية معاملا

غير منتهية الصلاحية وتحمل صورته كما يتم التعرف على عنوانه بتقديم وثيقة دالة علـى  
ويتم التحقق من هوية الشخص المعنوي عن طريق تقديم النظام ) 03المادة الثانية فقرة (ذلك 

،ويتعـين  )03الفقرة(لرسمية التي تدل على وجودها بشكل قانونيالأساسي للشركة والوثائق ا
عند قيامهم بتعاملات  –من المديرين أو الموظفين أو الوكلاء –على ممثلي الشخص المعنوي 

الشخص المعنوي أن يقدموا فضلا عن الوثائق التي تثبت شخصياتهم وعنـاوينهم   باسممالية 
كد لممارستهم لهذه التعاملات باسم الشخص المعنـوي  ، الوثائق التي تؤ)طبقا للفقرة السابقة(

  .وهذا ما تؤكده الفقرة الرابعة من نفس المادة
كما تتطلب المادة الثالثة من الفصل الثاني من الباب الثاني نفس الشروط المتقدمة في 
 تحديد هوية العملاء الغاديين الذين لا يقيمون معاملات مالية دائمة مع مؤسسة الائتمـان، أو 

ذلك إذا كانت الصفقة تنطوي على مبلغ معين يتم تحديـده بمرسـوم أو   و المؤسسات المالية،
، غير أنه ينبغي التحقق من هوية العميل العادي فـي  )الفقرة الأولى(بقرار من وزير المالية 

  ).الثالثةو الفقرة الثانية(الريبة بأنها تتعلق بغسل الأموالو حالة ما إذا كانت الصفقة تثير الشك
كما قررت المادة الرابعة من الفصل الثاني من الباب الثاني أنه في حال ما إذا كـان  

لا ينصرف التصرف لحسابه الخاص فانه يتعين علـى مؤسسـة   ) محاسب -محامي(العميل
الائتمان أو المؤسسة المالية أن تتحقق بكافة الوسائل من هوية الشخص الذي يتم التصـرف  

ولا يجوز في هذه الحالة للعميل التذرع بالمحافظة على سـر  ) لثانيةاو الفقرة الأولى(لحسابه
  .المهنة لعدم كشف حقيقة الشخص الذي ينوب عنه وهذا إعمالا لنص الفقرة الثالثة

أنه يتعين على المؤسسات المالية عدم الاحتفاظ إلى  وقد أشارت التوصيات الأربعون
أن على هذه المؤسسات التحقق و وهمية،بأي حسابات لشخصيات مجهولة الهوية، أو بأسماء 

جانب اتخاذ التـدابير  إلى  تسجيلها،و من هوية العملاء من خلال المستندات الرسمية المناسبة
اللازمة للحصول على المعلومات الحقيقية لهوية الأشخاص الراغبين بفتح حسابات بأسمائهم 

ول عدم استفادة هؤلاء العمـلاء  أو تدار العملية التجارية لحسابهم في حال أثيرت الشكوك ح
  .(1)بإجرائهامن العمليات التي يقومون 
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  :من مبدأ التحقق من هوية العميل موقف التشريعات الوطنية/  ثانيا
لقد حذت التشريعات الوطنية المختلفة حذو النصوص الدولية في الاهتمام بمبدأ التحقق 

التأكد من و ات على المؤسسات المالية بتحديد هوية العملاءففرضت التزام من هوية العميل،
الكشـف  و ذلك حتى يتسنى الوقوف على حركة الأموال غير المشروعةو صحة تلك الهوية،

  .عن المتورطين فيها
  :في التشريع الفرنسيمبدأ التحقق من هوية العميل  – 1

، والتـي  )fatf(لي أقر المشرع الفرنسي حرفيا توصية مجموعة التدخل المالي الـدو 
تلزم المؤسسات المالية بالتحقق من الشخصية الحقيقية للعملاء الذين يـتم فـتح حسـاباتهم    

 614 -90بأسمائهم أو الذين تجرى العمليات لمصلحتهم،و ذلك من خـلال القـانون رقـم    
 1998يوليو  02الصادر في  514 - 98المعدل بالقانون رقم  1990يوليو  12الصادر في 

 مساهمة المؤسسات المالية في منع غسل الأموال الناتجة عن الاتجار في المخدرات، في شأن
كذلك المؤسسات المالية الأجنبية القائمة في و الالتزام هنا يخص المؤسسات المالية الفرنسيةو

  . )2(إحدى دول السوق الأوروبية
على المؤسسة الماليـة قبـل    1990يوليو  12نون من قا) 12/11(فقد أوجبت المادة 

يكون ذلك بتقديمه مستندات مكتوبة كما و إجراء التعامل التحقق من شخصية المتعامل معها،
بذات الطريقة من شخصية أية عميل طارئ يطالب القيـام بأيـة   و يجب عليها كذلك التحقق

  .عملية تبلغ مقدارا ماليا معينا يحدده القانون
من نفس القانون فقد أوجبت على المؤسسة المالية أن تستعلم عـن  ) 12/2( أما المادة

الشخصية الحقيقية للشخص المستفيد من الحساب المفتوح أو من عملية تحققت، عندما يبـدو  
لها أن الأشخاص الذين يطالبون بفتح الحساب أو القيـام بالعمليـة لا يتصـرفون باسـمهم     

  .الحقيقي
أنه يجب علـى المؤسسـة    14سالف الذكر من خلال المادة قد أوجب القانون الو هذا

في  إليهالمالية أن تقوم بفحص خاص بكل عملية تزيد على المبلغ الوارد في المرسوم المشار 
يكون ذلك بالاستعلام من العميل عن حقيقة مصدر و وتتم في ظروف غير عادية) 24(المادة 

  .ة المستفيدشخصيو موضوعهاو القصد من العمليةو هذا المبلغ
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  :في التشريع المصري مبدأ التحقق من هوية العميل – 2
الـذي   )بالجزء الثاني من الفقرة الأولى(من قانون مكافحة غسل الأموال 8وفقا للمادة 

يجب على المؤسسات المالية وضع النظم الكفيلة بالحصـول   )1(يرى البعض عدم دستوريته
المسـتفيدين الحقيقيـين مـن    و الأوضاع القانونية للعملاءو على بيانات التعرف على الهوية

ذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية و الأشخاص الاعتبارية،و الأشخاص الطبيعيين
أضافت الفقرة الثانية أنه لا يجوز للمؤسسات المالية فتح و .التعرفمقبولة وتسجل بيانات هذا 

. حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسـماء صـورية أو وهميـة   
وللإشارة فان هذا النص لا يعدو أن يكون تطبيقا لما ورد بالتوصيات الأربعين الصادرة عن 

  ).13، 12التوصيتين أنظر ( مجموعة العمل المالي الدولية
التعـاون الـدولي   و المصادرةو هذا وقد فصل القانون النموذجي بشأن غسل الأموال

، القواعـد  1999منع الجريمة لسـنة  و مكتب مراقبة المخدرات ،الصادر عن الأمم المتحدة
الائتمانيـة  و تلتزم المؤسسات المالية: منه على أنه 2فنص في المادة  ،المنظمة لهذا الالتزام

عناوينهم قبل أن تفتح لهم حسابات عادية أو دفاتر ادخـار أو أن  و بالتحقق من هوية عملائها
أو أن تخصص لهم خزائن، أو أن تقيم معهم أيـة   تحفظ لهم سندات أو أوراقا مالية أو أذونا،

ويتم التحقق من هوية الشخص الطبيعي بمطالبته بإبراز وثيقة رسـمية  . علاقة عمل أخرى
ويتم . تستنسخ صورة من هذه الوثيقةو تحمل صورة فوتوغرافية له،و المفعول أصلية سارية

ويتم التحقق من هوية الشخص . التحقق من عنوانه بمطالبته بإبراز وثائق كفيلة بإثبات بذلك
أي وثيقة تثبت أنها مسـجلة بصـورة   و ،الاعتباري بمطالبته بتقديم النظام الأساسي للشركة

  .بالفعل وقت تحديد الهوية وتستنسخ صورة من هذه الوثائقأنها موجودة و قانونية،
يقدم المديرون أو الموظفون أو المندوبون المكلفون بالدخول في تعاملات نيابيـة عـن   و    

كذلك وثائق تثبت هويـة  و أطراف ثالثة الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة،
  .وعناوين المالكين المنتفعين

على وجوب أن يـتم   إليهمن القانون النموذجي المشار  3 - 2 - 2صت المادة كما ن
 3 - 2 - 2التحقق من هوية العملاء العرضيين بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 
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ذلك في أية معاملة تنطوي على مبلغ تتجاوز قيمته الحـد الـذي يقـرره    و من هذا القانون،
ذلك في حالة و وية حتى إذا كانت العملية دون الحد المعين،، ويلزم التحقق من اله...القانون

  .الاشتباه في المصدر القانوني للأموال
من ذات القـانون   3_2_2وفيما يتعلق بضرورة تحديد هوية المستفيدين تقضي المادة 

بدا أن العميل لا يتصرف لحسابه الخاص، تسعى المؤسسة المالية للحصول علـى   إذابأنه، 
وإذا .طريقة عن الهوية الحقيقية للطرف الرئيسي الذي يتصرف العميل لحسابه معلومات بأي

ظل هناك أي شك بعد التحقق من الهوية، فيما يتعلق بالهوية الحقيقية للمالك المسـتفيد، يـتم   
وإذا كان . إنهاء العملية المصرفية دون المساس بشرط الإبلاغ عن الشكوك، حسب الاقتضاء

سبا عاما أو خاصا، أو شخص لديه توكيل رسـمي عـام، أو وكيـل    العميل محاميا أو محا
مفوضا يعمل كوسيط مالي، لا يجوز للعميل أن يتذرع بسر المهنة لرفض الإفصـاح عـن   

  (1)الهوية الحقيقية للطرف المستفيد
  :يفي التشريع الجزائر مبدأ التحقق من هوية العميل - 3

 تمويل الإرهـاب و من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال) 07(دة تنص الما
المؤسسات المالية المشابهة الأخرى ويجب على البنوك :"على ما يلي2005مكافحتهما لسنة و

عنوان زبائنها قبل فتح حساب أو دفتـر أو حفـظ سـندات أو قـيم أو     و أن تتأكد من هوية
  .وق أو ربط أية علاقة عمل أخرىأو تأجير صند لاتايصإ

يتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية، سارية الصـلاحية،  
، وهو ما جاء كذلك في تعليمـة  ..."متضمنة للصورة، ومن عنوانه بتقديم وثيقة رسمية ذلك

  .)2(بنك الجزائر
فالمشرع بذلك يوجب إثبات هوية الشخص الطبيعي بتقديم ما يدل عليها من مستندات رسمية 

يجـب  و و تحمل بالضرورة صورته الفوتوغرافية،أصلية سارية المفعول لم ينقض أجلها بعد
ورة المـاء  صحة العنوان تقديم المستندات الرسمية الصادرة من المرافق العامة كفـات  لإثبات

  .والكهرباء للشهور الثلاثة الأخيرة

                                                
 .103، 102 :، ص صمرجع سابقشريف سيد كامل،  (1)

)2(  Art 2,3, du règlement de la banque d'Algérie N°05-05 du 15/12/2005. 
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المؤسسات التي تمارس نشاطا قد ينـتج  و بة للشخصية الاعتبارية كالشركاتأما بالنس
عنه عمليات غسل الأموال، فيجب عليها أن تقدم للمؤسسات المالية ما يثبت مـن مسـتندات   

 ابقة مـن نفـس القـانون،   هذا ما جاء في نص المادة السو هويتها وأن تكون سارية المفعول
أية وثيقة تثبت تسـجيله أو  و يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي بتقديم قانونه الأساسي..."

  ...".شخصيته إثباتبأن له وجودا فعليا أثناء و اعتماده
الذي يعمـل لحسـاب   و كما يتعين للتحقق من شخصية المتعامل مع المؤسسة المالية

الوثائق التـي  إلى  سابقة أي بتقديم المعلومات التي تعنيه إضافةذلك بنفس الطريقة الو الغير،
من القانون أعلاه  07إعمالا لنص المادة و عنوان أصحاب الأموال الحقيقيينو تثبت شخصية

المستخدمين الذين يعملون لحساب الغير أن يقدموا، فضلا عن و يتعين على الوكلاء"... فانه 
الوثائق التـي تثبـت   إلى  بالسلطات المخولة لهم بالإضافة الوثائق المذكورة أعلاه، التفويض

  ".عنوان أصحاب الأموال الحقيقيينو شخصية
من نفس القانون اشترطت تحديد هوية العملاء غيـر الاعتيـاديين    08كما أن المادة 

  .بحسب الشروط السابقة التي يتم بها تحديد هوية العملاء العاديين
  تنداتالاحتفاظ بالمس: الفرع الثاني

يعني مبدأ الاحتفاظ بالمستندات ضرورة الالتزام بتدوين البيانـات المتعلقـة بهويـة    
  .الاحتفاظ بها لمدة محددةو كذلك الصفقات التي تجري،و العملاء

للغاية في تسهيل مهمة الجهـة   هو مبدأ مهمو و هو يعد بمثابة ضمان لوجود آثار للعمليات،
وتوجب هذه السياسة على البنك الاحتفاظ بنسخة  الأموال،فحة غسيل الرقابية القائمة على مكا

سجلات خاصة و الاحتفاظ بقيودو الشخصية التي قدمها العميل أو المودع إثباتمن مستندات 
حول العمليات المصرفية المشتبه بها لتمكين الجهات الرقابية في حال تبين وجـود عمليـات   

فية التي قام بها غاسل الأموال وتتبع النقـود  تبييض للأموال من إعادة بناء العمليات المصر
  .(1)المغسولة حيثما ذهبت

  :في الاتفاقيات الدوليةالإحتفاظ بالمستندات مبدأ مضمون  / أولا
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تدابير لتمكين ، على الدول الأطراف اتخاذ ما يلزم من 1988أوجبت اتفاقية فيينا لسنة 
 سلطاتها المختصة لتحديد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالمخـدرات 

  .تجميدها أو التحفظ عليها بقصد مصادرتها في النهايةو من اقتفاء آثارهاو المؤثرات العقليةو
أو  ، أوجبت الاتفاقية على كل طرف أن يخول محاكمهإليهاوبغية تنفيذ التدابير المشار 

غيرها من سلطاته المختصة أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو الماليـة أو التجاريـة أو   
بالتحفظ عليها كما حظرت على أي طرف أن يتملص من ذلك الالتـزام تـذرعا بالسـرية    

  . (2)المصرفية
في توصياتها، بالاحتفـاظ   )FATF(عنية بالإجراءات الماليةكما اهتمت لجنة العمل الم

سـنوات   5بالمستندات، فوفقا للتوصية الرابعة عشرة يجب أن تحتفظ المؤسسات الماليـة ل  
على الأقل بكل السجلات الضرورية بالعمليات، سواء المحلية أو الدولية، حتى تـتمكن مـن   

كما يجب كـذلك  . ها من السلطات المختصةتلبية طلبات المعلومات عن هذه الوثائق عند طلب
أية نسخ أو سجلات من وثائق رسمية لتحديد الهويـة  (الاحتفاظ بسجلات تحديد هوية العملاء

وملفـات  ) رخص القيادة أو أية مستندات مشابهةو البطاقات الشخصيةو مثل جوازات السفر
ويجب أن تكـون   سنوات بعد غلق الحساب 05المراسلات الخاصة بالعميل لمدة و الحساب

  .هذه السجلات متاحة للسلطات المحلية عند طلبها
أهمية حفظ الوثائق إلى  و في ذات السياق أشارت المادة الرابعة من التوجيه الأوروبي

المتعلقة بهوية العملاء لما بعد خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقات التي تربط 
 ـ يجب ا كما، المؤسسة الماليةو بين العميل  5فقات لمـدة  لاحتفاظ بالمستندات المتعلقـة بالص

سنوات على الأقل لما بعد الانتهاء من إتمام الصفقات وذلك لاستعمالها كـدليل فـي كشـف    
  .جريمة غسل الأموال

 1999وقد اعتمد التشريع النموذجي لغسل الأموال الصادر عن الأمم المتحدة سـنة  
لفصل الثاني من الباب الثـاني أنـه يجـب علـى     من ا 06قد قررت المادة و ذات المنهج،

سنوات على الأقل بعـد   5المؤسسات المالية الابقاء على سجلات تحديد هوية العملاء لمدة 
كذلك يجب الاحتفاظ بسجلات الصفقات التـي  و غلق الحساب أو بانتهاء العلاقة مع العميل،

                                                
 .3، 2، 1، الفقرات 1988من اتفاقية فيينا لسنة  05المادة  (2)
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يجب تقديم هـذه  و الصفقات،سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء  5تجرى مع العملاء لمدة 
  .يحظر الاطلاع عليها لغير العملاءو السلطات المختصة أو المحكمةإلى  السجلات عند طلبها

من التوصيات الأربعين، إلزام المؤسسات المالية  12وفي ذات السياق تضمنت المادة 
على الأقـل،  سنوات  5الدولية لمدة  و بالاحتفاظ بكافة السجلات الضرورية للعمليات المحلية

تشمل مبالغ ونوع  العمليـة المسـتخدمة والاحتفـاظ    و ،كافيةو وتكون هذه السجلات مكتملة
تلـك   وإتاحـة سنوات على الأقل بعد قفل الحسابات  خمسل ملفات حساب العميلو بسجلات

  .التحقيقات الجنائيةو المستندات للسلطات المحلية المختصة في إطار إقامة الدعاوى
  :بالمستندات الاحتفاظمن ضرورة  لتشريعات الوطنيةموقف ا / ثانيا

  :في التشريع الفرنسيبالمستندات  الاحتفاظ - 1
 546 -98والمعـدل بالقـانون رقـم     1990جويلية  12فرض القانون الصادر في 

كل عملية مهمة تزيد على :" منه على أن 14في نص المادة  1998جويلية  02الصادر في 
و في مجموعها على مقدار معين يحدده قرار صادر بذلك والمشـار  مبالغ تزيد في كل مرة أ

السـابقة،   03من هذا القانون والتي دون أن تدخل في إطار تطبيق المادة  24إليه في المادة 
مبـرر اقتصـادي أو مـورد    إلى  تتم في ظروف غير معتادة من التعقيد وتبدو غير مستندة

من جانب المؤسسة المالية، في هذه الحالـة   التدقيقو مشروع يتعين أن تكون محلا للفحص
تقوم المؤسسة المالية بسؤال صاحب الشأن عن مصدر تلك الأموال والجهة المحولـة إليهـا   
وعن محل الصفقة بين تلك الأطراف المعنية وتتأكد من شخصـية المسـتفيد منهـا وعلـى     

من هذا  15في المادة المؤسسة أن تحتفظ ببيانات عن تلك الصفقات طبقا للإجراءات المبينة 
ولجهة الرقابة الحق في الإطلاع على تلك  05القانون، وللإدارة المنصوص عليها في المادة 

البيانات والمستندات المرفقة بها، وعلى المؤسسة المالية أن تتحقق من قيام الفروع التابعة لها 
لك الفروع والشركات في والشركات الوليدة بواجبها المبين في الفقرة السابقة ولو كان مقر ت

خارج البلاد إلا إذا كان التشريع الداخلي في تلك الدولة يحول دون ذلك عندئذ علـى تلـك   
  ". 05المؤسسات إخطار الجهة المشار إليها في المادة 

من القانون الفرنسي السابق أن المستندات الخاصـة بشخصـية    15كما نصت المادة 
سنوات تحتسب  05عميلا عاديا يجب الاحتفاظ بها لمدة  العميل، سواء كان عميلا ممتازا أو

من تاريخ قفل الحساب مع العميل أو قطع العلاقة معـه وكـذلك يجـب عليهـا الاحتفـاظ      
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سنوات تحتسـب مـن تـاريخ     05بالمستندات الخاصة بالعمليات التي قام بها العملاء لمدة 
  .تنفيذها

لـى عـاتق المؤسسـات الماليـة     أن هناك التزاما يقع عإلى  15كما أوضحت المادة 
  :السجلات وهذه الجهات هيو بالتعاون مع جهات معينة فيما يتعلق بتلك البيانات

  .من القانون ذاته 05الجهات المنصوص عليها في المادة  -
إدارة الرقابة على تلك الجهات التي لها الحق في طلب المستندات المتعلقة بهوية العمـلاء   -

  .يهاوالصفقات والإطلاع عل
أن المعلومات التي تحصل عليها  إلى من القانون السالف الذكر 16كما أشارت المادة 

الجهات السابقة، لا يجوز استخدامها في غير الغرض المنصوص عليه في القـانون وهـو   
حضر غسل الأموال، فلا يجوز استخدامها مثلا في تقدير الضرائب على الدخل، فمصـلحة  

 ات التي لها هذا الحق فـي الإطـلاع علـى تلـك البيانـات     الضرائب ليست ضمن الإدار
أن إدارة الرقابة لها الحق في إطـلاع إدارة  إلى  السجلات، ومع ذلك أشارت المادة السابقةو

  .السجلاتو الجمارك على تلك البيانات
  :في التشريع المصري بالمستندات الاحتفاظ - 2

ام بإمساك سجلات ومسـتندات  فرض المشرع المصري على المؤسسات المالية الالتز
من قانون مكافحة غسل المـوال   09لقيد العمليات المالية التي تجريها، بمقتضى أحكام المادة 

تلتزم المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريـه مـن   :" التي تقضي بأن
عمليات، وعليهـا أن  العمليات المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه ال

تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين المشار إليهـا فـي   
ؤسسة سنوات من تاريخ انتهاء التعامل من الم 05من هذا القانون لمدة لا تقل عن  08المادة

وأن حسب الأحوال، وعليها تحديث هذه البيانات بصـفة دوريـة   أو من تاريخ قفل الحساب ب
تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق 
أحكام هذا القانون عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمـع الاسـتدلالات أو التحقيـق أو    

  .المحاكمة في أي من الجرائم الخاضعة لهذه الأحكام
  :في التشريع الجزائري بالمستندات الاحتفاظ - 3 
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البنوك بحفظ السجلات التي تحـدد هويـة   و م القانون الجزائري المؤسسات الماليةألز
 سنوات على الأقل من تاريخ غلق الحسابات أو قطع العلاقات مـع العميـل،   05العميل لمدة

هذا ما جاء فـي نـص   و أن يقوم كذلك بحفظ سجلات العمليات التي يقوم العملاء بتنفيذها،و
مكافحتهمـا،  و تمويل الإرهـاب و علق بالوقاية من تبييض الأموالمن القانون المت 14المادة 

المؤسسات المالية المشابهة الأخرى، الاحتفـاظ بالوثـائق   و يتعين على البنوك:" وهذا نصها
  : الآتي ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة

الأقل، بعد غلق سنوات على ) 05(عناوينهم خلال فترة و الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن - 1
  .الحسابات أو وقف علاقة التعامل

سنوات على الأقل، بعد ) 05(الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن خلال فترة  - 2
  .تنفيذ العملية

ذلـك مـا   و كما أوجب التشريع الجزائري حفظ التقارير الخاصة بمراقبة العمليات المشبوهة
  .نمن نفس القانو 10ورد بالمادة 

لمراجعة ذلـك  و العمليات التي قام بهاو و العلة واضحة وهي معرفة كل البيانات عن العميل
  .تحريات أو تحقيقات إذا لزم الأمر لإجراءوقت اللزوم 

  تطوير البرامج الداخلية : الفرع الثالث
لا شك أن تطوير البرامج الداخلية للمؤسسات المالية لها دور كبير في كشف عمليات 

بـرامج فعالـة   و المصرفية وضع نظمو حيث يتعين على المؤسسات المالية ،لأموالغسيل ا
  :البرامج كحد أدنى ما يليو لمكافحة عمليات غسيل الأموال، ويجب أن تتضمن هذه النظم

 القواعـد المتعلقـة بـه   و وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال -
الداخلية المناسبة للتطبيق السليم للضوابط الرقابيـة   اءاتالإجرو الخططو وضع السياساتو

ضمانا لقدرة تلك الجهات على كشف العمليات المشبوهة  ،مراجعتها دوريا لتقييمهاو النظامي
 .(1)المحلية ذات الصلةو التوجيهات الدوليةو الإجراءاتتفعيل و مع أهمية دراسة

لا يقصد بالانضباط الإداري فقط أنظمة الرقابة الداخلية  :دعم الانضباط الإداري - 1
الوقايـة مـن   و تعليمات الحمايـة و العقابو لوائح الثوابو ها البنك لسلامة أدائهالتي يضع

                                                
 .182، ص مرجع سابقسعود بن عبد العزيز الغامدي،  (1)
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 هو اسـتقامة خلـق العـاملين   و ما هو أهم من ذلك -هذا الانضباط-إنما يشملو الانحراف،
  :هذا يقتضي من البنك مراعاة الآتيو الخبرة المكتبيةو العلم الارتقائي،و كمال الضمير،و
التي هي روح العمل في البنك، فالكـل  و تعميق الإحساس بالمسؤولية الكاملة لدى العاملين -

الإحسـاس  و للبنك ذاته،و شمولية هذه المسؤولية لكافة العاملينو مسؤول يحاسب عن خطئه
 .أي اختراق للبنك يحاول أن يقوم به غاسلوا الأموالبذلك يقيم جدارا آمنا ضد 

التعاون في تقديمه بروح الفريق في أحسـن  و دقته،و تعميق الإيمان بالالتزام بإتقان العمل -
  .يحسن من صورته أمامهمو بالشكل الذي يرضي عملاء البنكو بأجود أداء،و صورة

رتبط بها مـن السـماح بارتكـاب    زيادة الوعي الوظيفي بخطورة السلبية الهدامة، وما ي -
السلوك المنحرف أو مجرد التغاضي عنه، مع حرص العاملين علي الظهور بالسلوك القويم 

  . )2(للبنك الذي ينتمون إليهو المناسب للوظيفة التي يشغلونها
المعلومـات،  و تدعيم الرغبة لدى الموظفين في التفوق والتقدم والارتقاء الذاتي بالمعارف -

والرغبة في القدرة على الإنجاز والقيام بمتطلبات العمل ومواكبـة تطوراتـه مـن خـلال     
ي نفس الوقت للثقة في قدرات العاملين وفـي خبـراتهم   الإمكانيات المتاحة، مع تأكيد البنك ف

  .ومهاراتهم الوظيفية
توفير بنية العمل الصحية التي تكفل حسن سير العمل وسلامته، وعـدم وجـود قلـق أو     -

ضغوط إدارية ناتجة عن عدم الشعور بالرضا أو السخط أو الغضب، وهو ما يسمح بحدوث 
  .بنكالإلى  ثغرة ينفذ منها غاسلوا الأموال

 البنك، والتعاون والمشاركة، والربط بين المسؤولية الفرديـة إلى  ترسيخ الولاء والانتماء -
  .المسؤولية المصرفية الكليةو
  .حسن اختيار العاملين، وحسن تدريبهم بما يكفل سلامة مشاركتهم في الأداء -
الفرصة لغيـره   منح الموظف إجازته السنوية وعدم تأجيلها لأكثر من مرة واحدة، لإتاحة -

  .لإكمال أعماله واكتشاف ما قد يكون بها من ثغرات
 نقل الموظف الذي تحوم حوله الشبهات في دخل أو أدائه لعمله أو في علاقته بـالعملاء،  -

 .)1(عمل بعيد عن الأعمال المصرفيةإلى 

                                                
، ية والتطبيق، الرقابة المصرفية على عمليات غسيل الأموال، تشريعات عمليات البنوك بين النظرعبد القادر الشيخلي )2(

 .29 ، ص2002 جامعة اليرموك، الأردن، مؤتمر
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نك لمهامهم المتعلقة بعمليات غسل الأموال، إذ يتعين ممارسة مراقبي حسابات الب - 2
على البنك أو المؤسسة المصرفية أن تضع نظاما يتضمن إجراءات للرقابة الداخلية بهـدف  

منع العمليات المرتبطة بتبييض الأموال فيمكن مثلا تعيين منسـق علـى مسـتوى    و إحباط 
 المتعلقـة بالعمليـات الماليـة    اتالإجـراء خلق وظيفة رقابية لفحص جميع و الإدارة العامة

  .(2)التحقق منهاو
 ذلك بهدف رفع قـدراتهم و تدريب الموظفين المختصين بعملية غسيل الأموال،  - 3

 التطورات في مجال المكافحة على أن تشمل تلك البـرامج و الوقوف على أهم المستجداتو
كيفية التعامل مع العمـلاء المشـتبه   و الإبلاغ عنهاو كيفية اكتشافهاو أساليب غسل الأموال،

  .(3)فيهم
المصـرفية فيمـا   و تطوير نظم تبادل المعلومات البنكية، بين المؤسسات المالية  - 4

مراكزهم المالية، ليس فيما يتعلق بالنواحي الائتمانية بل يمتد ذلك و أنشطتهمو يتعلق بالعملاء
  .للمساهمة في محاربة عمليات غسل الأموال

تمكينها مـن ممارسـة مهامهـا    و )البنوك المركزية(تفعيل أداء السلطة الرقابية  - 5
الصرافة المرخص لها بمزاولة التعامل بالنقـد  و الرقابية على كافة أعمال البنوكو الإشرافية

الضوابط الرقابية فـي  و الإجراءاتذلك للتأكد من سلامة كافة و الأجنبي أو تحويل الأموال،
  .تلك المؤسسات من أجل عدم استغلالها في عمليات غسل الأموال

يجب على البنوك أن تكون متعاونة مع سلطات إنفاذ القانون بالحدود المتفقة مع   - 6
يتوجب على البنوك الحذر من إمكانيـة  و القوانين المحلية المرتبطة بسرية العمل المصرفي،

مساعدة أو تسهيل مهمة أي من المتعاملين الذين يحاولون خداع السلطات الرقابية من خـلال  
إذا ما قـام الاعتقـاد   و هذه السلطات بمعلومات مزورة أو ناقصة أو مظللة قيام البنك بتزويد

لديها بناءا على حقائق مثبتة بأن الأموال المودعة لديها في أحد الحسـابات، مسـتمدة مـن    
القانونية مثل رفض تقديم المساعدة لهذا  الإجراءاتمصادر غير مشروعة، فعلى البنك اتخاذ 

                                                                                                                                                       
 .208 ،207: ، ص صمرجع سابق، سليمان عبد الفتاح )1(

 .102، ص مرجع سابقإيناس محمد قطيشات، و أروى فايز الفاعوري (2)

 :مصر ،"الأطر النظرية وحالات عملية" الجوانب الاقتصادية والقانونية لجرائم غسل الأموالعادل عبد العزيز السن،  (3)
 .  284، ص 2007منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 
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 في المقابل تقديم المسـاعدة و لبنك أو إغلاق أو تجميد حسابه لديه،العميل أو إنهاء علاقته با
العون في جميع هذه الأحوال للسلطات الرقابية، كل هذا مع عدم الإخلال بأساسيات العمـل  و

كمـا ينبغـي    العملاء لديه على السواء،و القواعد القانونية التي تحمي المصرفو المصرفي
ير العملاء إذا ما قام البنك بالإبلاغ عن عمليات إيداع أو على موظفي البنوك ألا يقوموا بتحذ

  .سحب تتجاوز الحد المقرر، للسلطات المعنية
عنيت العديد من المواثيق الدولية بإبراز أهمية تطـوير البـرامج الداخليـة     قدو هذا

 للمؤسسات المالية، بغرض مكافحة غسيل الأموال لديها، حيث كانت اتفاقية فيينا هي السباقة
الأطراف على ضرورة استحداث أو تطوير أو تحسين البـرامج   حثت في هذا الأمر، حيث

غيرهم بما فيهم العاملين بالمؤسسـات  و التدريبية الخاصة بالموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين
المصرفية، وتتناول هذه البرامج بصفة خاصة الأساليب المرتكبة في جرائم الاتجار و المالية

التقنيـات فـي منـع    و الأساليبو غسل الأموال المتحصلة منهاو ع بالمخدراتغير المشرو
الطرق المسـتخدمة فـي نقـل    و مراقبة حركة الأموال المستمدة منهاو وكشف هذه الجرائم،

  .(1)تمويههاو إخفائهاو الأموال
 ـن وفي ذات السياق أشارت التوصيات الأربعو  الإجراءاتالصادرة عن لجنة العمل المعنية ب

المؤسسات الماليـة  و المالية بأهمية الدور الرقابي الذي تلعبه السلطات المشرفة على البنوك
الأخرى للتأكد من أن هذه المؤسسات تتوافر على برامج كافية لمنع غسـيل الأمـوال، بمـا    

وفقا لطلب المؤسسات القضـائية   ذلكو تقديم الخبراتو يوجب على هذه المؤسسات التعاون
  .في تحقيقات غسل الأموال

كما يتعين على السلطات المنوط بها الإشراف، وضع نظم الإرشـاد التـي سـوف تسـاعد     
المؤسسات المالية في اكتشاف الصفقات التي تثير شكوكا حول غسل الأموال، كمـا يجـب   

  .تطوير هذه النظم بصفة مستمرة
فقـد تضـمنت    ،FATFبمكافحة عمليات غسيل الأموال أما توصيات الفريق المعني 

أن تشمل كحـد  و ، إلزام المؤسسات بوضع برامج لمكافحة غسل الأموال)19(التوصية رقم 
تعيين مسـؤولين نظـاميين علـى    و الضوابطو الإجراءاتو أدنى تطوير السياسات الداخلية

                                                
 .1988، من اتفاقية فيينا لسنة 09/02المادة  (1)
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برامج تـدريب مسـتمرة    إيجادو تدابير مناسبة لضمان اختيار الموظفين،و مستوى الإدارة،
  .توافر نظام تدقيق لمراجعة الجهاز المصرفيو للموظفين،

الأوروبي بمنع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال،  هكما اهتم أيضا التوجي
همية الإجراءات الداخلية للمؤسسات المالية بغرض منـع غسـل الأمـوال    لأوذلك بالإشارة 
  :القيام بيجب عليها ) 11(فبحسب المادة 

  ة تتعلق بغسل الأموال قالإشراف لإحباط أية صفو القيام بالإجراءات الكافية للسيطرة - 1
إعداد البرامج التدريبية للمستخدمين لمساعدتهم في التعرف على العمليات التي تتعلـق   - 2

  .بعمليات غسل الأموال
خليـة لمنـع غسـل    و اهتم أيضا التشريع النموذجي بفكرة أهمية تطوير البرامج الدا

  : (1)التي يجب أن تتضمنو الأموال داخل المؤسسات المالية
كذلك النائب عنه، فـي  و مركزية المعلومات عن هوية العميل الذي تتم الصفقة لحسابه، - 3

  .حالة الصفقات التي تثير الشكوك حولها
  .تعيين موظفين للرقابة في كل فرع أو مكتب محلي -4
عمل الترتيبات اللازمة للمراجعة الداخلية للتأكد من الالتزام بإجراءات مكافحـة غسـل    -5

  .الأموال
  .المستخدمينو إجراء التدريب المستمر للمسؤولين -6

كما أوجبت اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة عبـر الوطنيـة علـى الـدول     
المؤسسات المالية و الإشراف على المصارفو الأطراف أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة

حيثما يقتضي الأمر سائر الهيئات المعرضة بشكل خـاص لغسـل   و كذلكو غير المصرفية،
ذلك لمكافحة عمليات غسل الأموال، كما يجب أن يتم التأكد على ضرورة الاهتمام و الأموال،

   .)1(الإبلاغ عن المعاملات المريبةو حفظ السجلاتو لبتحديد هوية العمي
 2002لسـنة  164من قرار رئيس الجمهورية رقـم   03وفي مصر فقد نصت المادة 

تقوم الوحدة بتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق مـن  " بإنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال على أنه

                                                
 .من الفصل الثاني من الباب الثاني) 08( التشريع النموذجي، المادة (1)

 .الفقرة أ) 08(اتفاقية باليرمو، المادة  )1(
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عليهـا  و القواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأمـوال و سسات المالية بالأنظمةالتزام المؤ
  .)2("لتنفيذ ذلك الإجراءاتو اقتراح الأنظمة

 15/12/2005، فقد أصدر بنك الجزائـر بتـاريخ   الإطارأما في الجزائر وفي هذا 
كل بنك يعين إطـار  ، ومج من أجل مكافحة تبييض الأموالنظاما يلزم كل البنوك بتقديم برنا

وضع ميكانيزمات خاصة بكل بنك، من أجل تفعيـل  و سامي خاص لمكافحة تبييض الأموال
  .(3)سنوات 05الاحتفاظ بوثائق الزبون عن كل العمليات لمدة و المكافحة، كما ألزم هذا النظام

  الالتزام بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة: لثانيالمطلب ا
أضحى تجريم وملاحقة نشاط غسيل الأموال ذات المصدر غير المشروع ضرورة لا 
مفر منها بالنظر للعواقب الوخيمة لهذا النشاط على جميع المستويات وعليه فقد أولت الوثائق 

ومتنوعة مـن الضـوابط    الدولية والتشريعات الوطنية عناية واضحة بفرض أصناف عديدة
والقيود على حركة الأموال والعمليات المالية التي تتم من خلال المؤسسات الماليـة سـواء   
كانت مصرفية أو غير مصرفية، حتى يمكن لهذه المؤسسات تحديد المعاملات التـي تكـون   
متصلة بأنشطة إجرامية والإبلاغ عنها للسلطات المعنية لتتمكن هذه السـلطات مـن تعقـب    
المعاملات المالية المشبوهة وتقديم الأشخاص المتورطين للعدالة وذلك كله من أجل الحد من 

  : عمليات غسيل الأموال وعليه سنحاول التعرف على
في الاتفاقيات الدوليـة والتشـريعات   عن العمليات المشبوهة الإبلاغ  :الفرع الأول

  الوطنية
مفهوم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة ف، عموما في هذا الفرع مفهوم الإبلاغ سنتناول

  .مفهوم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة في التشريعات الوطنية ثمفي الاتفاقيات الدولية، 
  :)الإخطار(مفهوم الإبلاغ / أولا

على الرغم من أن طبيعة جرائم الامتناع عن الإخطار أو الإبلاغ عن المعاملة النقدية 
موال، إلا أنها يمكن أن تكون من العلامات أو المؤشرات تختلف عن طبيعة جريمة غسيل الأ

  .على حدوث عسل للأموال، دون أن يمثل إجراء المعاملة في حد ذاته شبهة غسل للأموال

                                                
 .272، ص مرجع سابقعزت محمد العمري،  )2(

 .52ص ،مرجع سابقعياد عبد العزيز،  (3)
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وعلى الرغم من أن الإبلاغ عن هذه المعلومات يمثل إفشاء لسرية المعلومـات المصـرفية   
إلا أن أسـاس تجـريم    -سبق وان بينـا  كما –والتي تقررت لها الحماية الجنائية والمدنية 

الامتناع عن الإخطار أو الإبلاغ المعني بالبحث يجد أساسه في قـانون إمسـاك السـجلات    
  .المالية والإبلاغ عن العمليات والمعاملات الأجنبية أو ما يعرف بقانون سرية البنوك

غيرها مـن  أما عن معنى الإبلاغ فهو إفصاح البنوك وغيرها من المؤسسات المالية و
المؤسسات التي حددها القانون، عما يكون لديها من معلومات متعلقة بمعاملة مالية يبدو مـن  
قيمتها أو الظروف التي تتم فيها بأنها متعلقة بغسل الأموال غير المشروعة، وفي ذلك حماية 
لحق الدولة في الحصول على المعلومات التي تساعدها في تحقيق الأمن الاجتمـاعي، مـن   

لال القضاء على الجريمة ودون الخوف من هروب الودائع أو الاستثمارات والذي قد يقال خ
  . لتبرير الحماية المطلقة لحق عملاء البنوك في سرية معاملاتهم البنكية

وقد اهتمت العديد من الوثائق الدولية والقوانين الوطنية بواجب الإبلاغ سـواء فيمـا   
الإبلاغ أو الالتزامات التبعية المرتبطة بواجب الإبلاغ،  ءيتعلق بالجهات التي يقع عليها عب

  .أو بالآثار القانونية المترتبة عن الإبلاغ
  :في الاتفاقيات الدوليةعن العمليات المشبوهة مفهوم الإبلاغ  / ثانيا

تعزيز دور النظام المالي في مجال الكشف عن جرائم غسيل الأموال المتأتيـة مـن   
جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتأكيدا للشفافية التي تتسـم   الوسائل المستخدمة في

بها العمليات المالية التي تجري من خلال قنوات وأدوات هذا النظام، فقد برز اتجاه مطـرد  
الاعتباريين المخاطبين بواجب و في الوثائق الدولية صوب توسيع قاعدة الأشخاص الطبيعيين

ت المالية التي تزيد قيمتها عن مبلغ معين أو التي تثور الشكوك الإبلاغ عن الأموال والعمليا
  .والشبهات حول صلتها بأنشطة غسيل الأموال

فلا يقع هذا الالتزام على المصارف وحدها فحسب وإنما يقـع كـذلك علـى كافـة     
  .(1)المؤسسات المالية غير المصرفية

إعلان بازل للمصارف، علـى المؤسسـات الماليـة    و لأربعونوقد أوجبت التوصيات ا
  .والمصرفية التبليغ عن العمليات المشبوهة
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فيينـا ولا فـي    اتفاقيةوالملاحظ أنه لم يرد تعريف لمصطلح العملية المشبوهة لا في 
الخاصة بالتعريف من مشـروع   02باليرمو ولا في التوصيات الأربعين إلا أن المادة  اتفاقية
، عرفت الصفقات أو )2003مارس(ة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في صورته المنقحة اتفاقي

كل معاملة غير معتادة لا تتوافق بحكم حجمها وخصائصها وتواترهـا  " العمليات المشبوهة 
إلى  مع النشاط الاقتصادي للعميل، أو تجاوز المعايير المتعارف عليها في السوق أو لا تستند

عقود أو معاملات صورية أو وهمية، ويمكن أن تتمثـل  إلى  ضح، أو تستندأساس قانوني وا
  .(2)في أنشطة غير مشروعة، أو تقترن بتلك الأنشطة عموما

ات المالية في توصياتها التي نوهت من خلالها وقد أولت فرقة العمل المعنية بالإجراء
بأنه يتعين على السلطات الوطنية المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا الالتزام 

، كما اهتمت بتوسيع الجهات الملزمة بـالإبلاغ عـن   )3(على أوسع نطاق من الناحية العملية
نها تتعلق بغسل الأموال وهذا بعدم قصر ذلك على البنوك فقـط  المعاملات التي تثير الشك بأ

  .)4(وإنما بسريانها أيضا على المؤسسات المالية غير البنكية
كما ينبغي أن تقوم مجموعة عمل بتحديد إمكانية وضع قائمة عامة بالحـد الأدنـى مـن    

تتعامل في المسائل المالية الواردة فـي  المهن الأخرى التي و المؤسسات المالية غير البنكية
وفي ذات الإطار اهتم التشريع النموذجي بتحديد الجهات الملزمة بالإبلاغ  ،)5(هذه التوصيات

جب على جميع الأشخاص فقد حددت المادة الرابعة من الفصل الأول من الباب الثالث، أنه ي
و عمليات مالية يشتبه في كونها متأتيـة أو مسـتخدمة أو   عن أية أموال أ لإبلاغالطبيعيين ا

متصلة بجريمة غسل الأموال، فضلا عن الالتزام بالإبلاغ  عن كافة المعلومات التي يمكـن  
  .أن تعزز ذلك الإشتباه أو تنفيه

كما أوضحت المادة الأولى من الفصل الأول من الباب الثاني أن الالتـزام بـالإبلاغ   
الأشـخاص  و المؤسسات المالية الأخـرى و ئفة واسعة من المصارفيسري في مواجهة طا

  :قد حددتها بما يليو الاعتباريين المعنيةو الطبيعيين
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 شركات التـأمين و غيرها من المؤسسات المالية مثل البريدو :منشآت الائتمانو المصارف -
  .الشركات العامة في سوق الأوراق الماليةو
الاعتباريين الذين يقومون فـي  و من الأشخاص الطبيعيينغيرهم و :المحاسبينو الصيارفة -

تحويل الأموال أو مراقبتها أو تقـديم المشـورة   و لإطار ممارستهم لمهنهم بتنفيذ عمليات نق
  .بشأنها

 موظفي صـرف العملـة،  و مثل الموثقين: كافة المهن الخاضعة للتنظيم في بعض البلدان -
المحامين فـي حـدود   و الوكلاء العقاريين،و ين،المستشارين القانونيو مأموري الحسابات،و

عملهم خارج نطاق ممارستهم لمهام الـدفاع عـن مـوكليهم    إلى  العمليات المالية التي تصل
 الأثريـات،و أصـحاب الكازينوهـات،   و فضلا عن بعض المهن الأخرى مثل تجار الحلي

  .نوادي القمار وغيرهاو
ة الرابعة من الفصل الأول من البـاب  وفي ذات السياق نصت الفقرة الثالثة من الماد

الثاني، على إلزام المؤسسات المالية بواجب الإبلاغ عن العمليات التي تثيـر شـكوكا فـي    
كان هناك استحالة وقف أو و لو كانت العملية قد نفذتو تورطها بعمليات غسل الأموال، حتى

بيع أو شراء فـي بورصـة   أمر (يرجع ذلك إما لطبيعة العملية في حد ذاتهاو إرجاء تنفيذها،
إمـا لأن الإرجـاء سـيعرقل سـبيل     و ،.)أو غيرها... الأوراق المالية،عملية صرف عملة

هو لا ينطبـق  و الملاحقة القضائية للمستفيدين من عملية غسل الأموال المشكوك في أمرها،
على إيداع مبلغ مالي ضخم، في ظروف تثير الشبهات حول مصدر الأموال المقدمة، إذ من 

لأفضل في هذه الحالة قبول الإيداع دون تأجيل، بشرط إبلاغ السلطات المختصة، حيـث أن  ا
إلـى   استعادة المودع بعد الإيداع لأمواله وفقدان أثرهاإلى  يؤدي إرجاء قبول الإيداع سوف

يكون هو الإجراء الوحيد الذي يحقق فعالية النظام المالي في كشف عمليـات غسـل   و الأبد
  .(1)هذه الحالات الأموال في مثل

 غير المصرفية،و المصرفيةو كما أوجبت اتفاقية باليرمو على كافة المؤسسات المالية
الهيئات الأخرى المعرضة لغسل الأموال، الإبلاغ عن المعاملات المالية المشـبوهة، كمـا   و

الصـكوك القابلـة   و رصد حركة النقدو فعالة لكشف حثت الدول الأطراف على اتخاذ تدابير
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المؤسسات التجارية بالإبلاغ عـن تحويـل الكميـات    و لإلزام الأفرادو للتداول، عبر الحدود
  .الصكوك المشار إليهاو الكبيرة من النقود

  :في التشريعات الوطنية عن العمليات المشبوهة مفهوم الإبلاغ / ثالثا
  :في التشريع الفرنسيمشبوهة عن العمليات ال الإبلاغ - 1

، العديـد مـن   1990جويليـة   02الصادر في  90/614أحاط القانون الفرنسي رقم 
الخالات التي يتطلب فيها وفقـا  و من بينها مضمون هذا الأخير،و الجوانب المتعلقة بالإبلاغ

  :هما حالتانو ،)2()03(للمادة
لديها يبدو أنها متحصله من الاتجار في المخدرات أو من أنشطة التنظيمـات  تسجيل مبالغ * 

  .الإجرامية
من أنشطة التنظيمـات  و العمليات التي ترد على مبالغ تبدو متحصله من تجارة المخدرات* 

  .الإجرامية
كل عملية ترد على مبالغ تزيد في كـل  " على أنه  14وفي ذات السياق نصت المادة 

 24المشار إليه بالمادة و ،وعها على مقدار معين يحدده القانون الصادر بذلكمرة أو في مجم
السالفة الذكر، تتم في ظروف غير  03من هذا القانون دون أن تدخل في إطار تطبيق المادة 

تبدو غير مستندة على مبرر اقتصادي أو مورد مشروع، يتعين أن تكون و معتادة من التعقيد
هنا تقوم هاته الأخيرة بسؤال صـاحب  و جانب المؤسسة المالية،التدقيق من و محل للفحص

عن محل الصفقة بين تلك الأطـراف  و الجهة المحولة إليهاو الشأن عن مصدر تلك الأموال
على المؤسسة أن تحتفظ ببيانات مكتوبة عن تلك و تتأكد من شخصية المستفيد منها،و المعنية

  .)1("الصفقات
لجهة الرقابة الحق في الاطلاع على تلـك  و 05وللإدارة المنصوص عليها في المادة 

  .05المستندات، عندئذ على تلك المؤسسة إخطار الجهة المشار إليها في المادة و البيانات
لإبلاغ على النحو السابق لا يسأل عن جريمة إفشاء سـر  ومن الطبيعي أن من يقوم با

مـن قـانون العقوبـات     14 - 226و 13 - 226المهنة المنصوص عليها في الفقـرتين  
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من القانون الصادر في  06المادة (الفرنسي، كما أنه لا يتعرض لأي مساءلة تأديبية أو مدنية 
بالإبلاغ رتب عليه المشرع عقوبـة جنائيـة،    الالتزام، بل إن مخالفة )2()1990جويلية  12

علـى   1990الصادر في جويليـة   90/614حيث كان المشرع الفرنسي ينص في القانون 
اعتبار الإخلال بالالتزام بالإبلاغ على العمليات المشبوهة، والتي قد تخفي وراءهـا غسـلا   

، حيـث قـام   1998جويلية  02الصادر في  98/546للمال، غير انه بموجب القانون رقم 
بالنص على إلغاء العقوبات الجنائية مكتفيا بالمساءلة التأديبية عن هذا الإخلال تماشـيا مـع   
خطته في الحد من العقوبات الجنائية، وبهذا أصبح المشرع الفرنسـي يكتفـي بالمسـؤولية    

  )3(التأديبية عوضا عن المسؤولية الجنائية
  :لمصريفي التشريع اعن العمليات المشبوهة الإبلاغ  - 2

المتعلق بمكافحة غسيل الأموال تلتـزم   2002لسنة  80وفقا للمادة الثامنة من القانون 
المؤسسات المالية بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي عن العمليات التـي  

مـن ذات   04يشتبه في أنها تتضمن غسلا للأموال المتحصلة عن الجرائم الواردة بالمـادة  
  :طوي هذا الالتزام على أمرينالقانون وين

أن الإخطار لا يكون واجبا إلا بالنسبة للعمليات المالية التـي تتضـمن   : الأول الأمر
  .شبهة غسل الأموال

أن تقدير ما إذا كانت العملية تتضمن شبهة غسل الأموال يقع على عاتق : الثانيالأمر 
   .)نتطرق له لاحقا(المؤسسة المالية 

حد كبير إذ جعل الإخطار مرتبط بالشك في انطـواء  إلى  صريوقد وفق المشرع الم
العملية المالية على شبهة غسل الأموال إذ لا جدوى من إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال 
بكافة العمليات التي تنفذ بواسطة المؤسسات المالية، بل لا يوجد تشريع أصلا يوجب علـى  

  .كافة العمليات المالية التي تتم في إطاره القطاع المالي المقصود بالحماية الإخطار عن
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) الذي تبناه تشريع الولايات المتحدة الأمريكية، وأسـتراليا (وقيل في مزايا هذا النظام 
أن الإخطار لا يتم بناء على تقدير شخصي من العاملين في المؤسسات المالية، وإنما علـى  

ن انحرافا أقل وتفادي أي خطـأ فـي   وبالتالي نضم ،تهاهيأ أساس نوع العملية وملابساتها أو
سـؤولة عـن تلقـي    أيضا أنه يضع تحت تصرف الوحـدة الم التقدير في ذات الوقت وقيل 

الإخطارات كافة المعلومات المتعلقة بالعمليات المالية بما يوفر لها إمكانية عـزل العمليـات   
، ومعيار الشبهة هنا هو معيـار شخصـي أي   )1(فة من التي تتضمن شبهة غسل المالالنظي

فوحـدة مكافحـة    ،يخضع لتقديرات المؤسسة المالية على ضوء الظروف المحيطة بالعملية
غسل الأموال بالبنك المركزي المصري هي الجهة الإدارية المركزية التي تتلقى الإخطارات 

بـالبنوك   ل في إطار كفالة سرية الحسـابات وتتحرى عن العمليات محل الإخطار، وهي تعم
وللعمل على حسن تطبيق هذا الالتزام في الواقع العملـي نصـت    والتثبت من حقيقة الأمر،

من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه تلتزم الجهات التي تعهد إليهـا القـوانين    07المادة 
وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من  بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء ،والأنظمة المختلفة

التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال بما في ذلـك  
  .)2(الإخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال

ليات المشبوهة فقد اعتبر المشرع المصـري  ولضمان فعالية الالتزام بالتبليغ عن العم
مـن قـانون    15المـادة  (الامتناع عن التبليغ جريمة جنائية معاقب عليها بالحبس والغرامة

وفي حالة ارتكاب الجريمة من أحد العاملين لدى شخص اعتبـاري   ،)مكافحة غسل الأموال
من عن الوفاء بما يحكم وكانت الجريمة قد ارتكبت باسمه ولصالحه فإنه يكون مسؤولا بالتضا

متناع المعني بالتجريم من نفس القانون، والا16به من عقوبات مالية وتعويضات طبق للمادة 
سبه وقائع تكون المؤسسة  الملتزمة بالإبلاغ طرفا فيه، وأن لا يكون المخـتص  يتعين أن تن

  .)1(بحسب نظام المؤسسة قناعة بعدم وجود شبهة غسل الأموال
  :في التشريع الجزائري عن العمليات المشبوهة الإبلاغ - 3 
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حذا المشرع لجزائري حذو التشريعات الدولية والوطنية السابقة لـه  فـي إعطـاء    
تفعيل دور المؤسسـات الماليـة فـي     وإيمانا منه بضرورة اهتماما خاصينو الإخطار عناية

وال، فلم يكتف بإلزامها بالتعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم مكافحة جرائم غسيل الأم
وأوضاعهم القانونية والاحتفاظ بالسجلات والمستندات المثبتة لذلك، ولكنـه ألزمهـا أيضـا    

من القانون  20بإخطار الهيئات المتخصصة عن العمليات المشبوهة، وذلك وفقا لنص المادة 
إبـلاغ الهيئـات   "... ل وتمويل الإرهـاب ومكافحتهمـا،  المتعلق بالوقاية من تبييض الأموا

المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة لاسيما الجريمة 
  .المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب

حتى ولو تعذر تأجيل تلك العمليـات   ويتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة
  .أو بعد إنجازها

الهيئـة  إلـى   تأكيد الشبهة أو نفيها دون تـأخير إلى  يجب إبلاغ كل معلومات ترمي
  ...".المتخصصة

وبذلك كلف المشرع البنوك القيام بدور إيجابي في الكشف عن جرائم غسيل الأمـوال  
ع العميل الذي ارتابـت فيـه أو فـي    فلا يقتصر دورها على مجرد الامتناع عن التعامل م

المعاملة التي يطلبها، ولكن يجب عليها الإبلاغ عن هذا العميل أو تلك المعاملة، فباعتبار أنه 
، الاتجاه )2(يوجد في التشريع المقارن اتجاهان بشأن العمليات المالية التي يجب الإخطار عنها

على معيار موضوعي قوامه وجوب الإبلاغ عن كافة العمليـات الماليـة التـي    الأول يقوم 
يتجاوز مقدارها الحد الذي قرره القانون كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية التـي  

، أما الاتجاه الثاني فيقصر نطاق الالتـزام بالإخطـار   "الإخطار التلقائي"تأخذ بما يطلق عليه 
لى العمليات المشبوهة، وهو ما أخذ به المشرع الجزائـري حيـث   ع) من حيث موضوعه(

أوجب الملزمين بالإخطار بالتبليغ عن كل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصلة من جناية 
أو جنحة لاسيما الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات أو موجهة لتمويل الإرهاب، وكـذا  

إذا تمت عملية مـا  " من ذات القانون 10نصت المادة العمليات المعقدة والمشكوك فيها حيث 
مبرر اقتصـادي  إلى  في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة أو يبدو أنها لا تستند
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محل مشروع، يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية المشابهة الأخرى الاسـتعلام  إلى  أو
  ".المتعاملين الاقتصاديين موال ووجهتها وكذا محل العملية وهويةحول مصدر الأ

كما ألزم قانون الوقاية من التبييض بأن تتم كل عملية دفع تفوق مبلغ يحدد عن طريق 
التنظيم بواسطة وسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية وفي هذا الشـأن صـدر مرسـوم    

حيـث   14/11/2005المؤرخ في  442 - 08تنفيذي ينظم تطبيق هذه المادة وهو المرسوم 
دج، يجب أن تتم بوسائل الـدفع عـن    50.000دد الحد المطبق على كل عملية دفع تفوق ح

طريق القنوات البنكية والمالية، لكن تم إلغاء هذا المرسوم بسبب عدم قدرة البنوك على فـتح  
  .)1(حساب لكل مواطن جزائري

البنـك فـي أنهـا     شك عن العمليات المالية التي تثير ولضمان فعالية الالتزام بالتبليغ
اعتبر المشرع الجزائري الامتناع عن التبليغ جريمة جنائية معاقب و تتضمن غسلا للأموال،
من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  32عليها حيث تنص المادة 
أو /نع عمدا وبسابق معرفة، عن تحريـر و يعاقب كل خاضع يمت: " ومكافحتهما على ما يلي

إلـى   100.000إرسال الإخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القـانون بغرامـة مـن    
  ".دج دون الإخلال بعقوبات أشد أو بأية عقوبة تأديبية أخرى 1000.000

وتنتفي المسؤولية بالنسبة لمن قام بحسن نية بواجب الإخطار عن العمليات المشبوهة 
 23معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها وفقا للمادة  أو قدم

لا يمكن اتخاذ أية متابعة : " من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال التي نصت على
من أجل انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الأشخاص أو المسيرين والأعـوان الخاضـعين   

ة الذين أرسلوا بحسن نية، المعلومات أو قاموا بالإخطارات المنصوص عليها للإخطار بالشبه
  ".في هذا القانون 

كذلك تنتفي المسؤولية على كل من قام بالإخطار بحسن نية حتـى ولـو لـم تـؤدي     
عدم تورط الشخص المبلغ عنه في جـرائم  إلى  أية نتيجة، أي انتهاء المتابعةإلى  التحقيقات

  .غسيل الأموال
الجهات المختصة بتلقي البلاغات في الوثائق الدوليـة والتشـريعات   :رع الثانيالف
  الوطنية 
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إن مقتضى التزام المؤسسات المالية بالإخطار عن العمليات المالية التي تتضمن شبهة 
غسيل الأموال عندما يفرض على المهنيين في هذه المؤسسات توخي اليقظة لتجنب استخدام 

وهي مسؤولية خطيرة تعرض المهنـي لخطـر المسـاءلة،     -الغسل النظام المالي لأغراض
خاصة عندما لا يحدد المشرع معيارا للشك في العملية التي يتعين إخطار وحدة مكافحة غسل 

موال دون أن يخطر بها، ما لم يثبت أن عدم الإخطار إذا أفلتت عملية غسل الأ -الأموال بها
هة غسـيل  م يستطع اكتشاف أن العملية تتضمن شـب لم يكن متعمدا، وأنه بالرغم من يقظته ل

تجنب المسؤولية فيقوم بالإخطار عن عمليات مالية لا شبهة في إلى  وقد يدفعه ذلكالأموال، 
إجراءات الملاحقة الجنائية فضلا عن خسارة المؤسسة المالية إلى  شرعيتها، فيعرض العميل

  .)1(لعميل قد يكون نزيها
ولكن لحسن الحظ أن الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية قد حددت جهة أو جهات 

  . معينة تختص بتحقيق الإخطار لكي تتولى فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها
   :الجهات المختصة بتلقي البلاغات في الوثائق الدولية / أولا

ل المعنية بالإجراءات المالية في توصياتها الأربعين الـدول  حثت توصيات فرقة العم
الأطراف على أن تولي الاهتمام الواجب، لدراسة إنشاء نظام يلزم المصارف وغيرها مـن  
المؤسسات المالية والوسطاء بضرورة الإبلاغ عن كافة الصفقات النقدية المحليـة والدوليـة   

مسماة بخلايـا  غات هيئة أو وكالة وطنية مركزية التي تزيد عن مبلغ معين، وتتلقى هذه البلا
معالجة آليا متاحة لاستخدامها من جانـب  " محوسبة"مزودة بقاعدة بيانات  )2(المالي الاستعلام

ابط أمنية صارمة تكفـل  السلطات المختصة في قضايا غسيل الأموال وفقا لإجراءات وضو
استخدام هذه البيانات على الوجه الأمثل ولم تفصح فرقة العمل المعنية بالإجراءات الماليـة  

الأشخاص و عن طبيعة الهيئة الوطنية المركزية المشار إليها أو تبعيتها أو تشكيلها أو الجهات
إلى  مها إليها وهو ما يشيرالطبيعيين والاعتباريين الذين تتلقى منهم البلاغات الملزمون بتقدي

أنها قد آثرت أن تترك هذه الأمور التفصيلية لكل دولة طبقا لنظمها الداخلية ووفقا لظـروف  
لمالية فقد عـالج  ، وعلى خلاف لجنة العمل للإجراءات ا(1)ومتطلبات الواقع العملي لكل منها
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تتلقى البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة بشـيء مـن   الجهة التي  التشريع النموذجي،
التفصيل وأفرد لها ملحقا خاصا حيث تطلب بأن يكون للهيئة المختصـة بتلقـي البلاغـات    

أن تكون برئاسة عضو سلطة قضائية أو مسؤول كبير من وزارة المالية، و ،شخصية قانونية
ير المالية أو وزير العدل، وأن تضم وأن يكون التعيين من قبل رئيس مجلس الوزراء أو وز

مجموعة من الخبراء في القانون والأعمال المالية والمصرفية وتكنولوجيا المعلومـات، وأن  
أعضاء جهـة تلقـي   ) الثالثة(وألزمت المادة) المادة الأولى والثانية(يكون لها ميزانية مستقلة

وعدم استخدام هذه المعلومـات  البلاغات بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون عليها 
إلا لأغراض مكافحة جريمة غسيل الأموال،و أنه ينبغي أن تمارس هذه الجهة أعمالها علـى  

مجرد دائرة ملحقة بالشرطة أو بالنيابة العامة، إذ أنـه مـن   إلى  نحو مستقل وأن لا تتحول
بـة وسـيط بـين    الأوفق الاحتفاظ بالطابع المتخصص والمستقل لهذه الهيئة، وأن تعمل بمثا

، أما المادة الخامسة فتفرض علـى  )المادة الرابعة(المؤسسات المالية وسلطات تنفيذ القانون 
الهيئة من جهة تقديم العون للمؤسسات المالية وتتلقى بلاغاتها بصدد العمليـات المشـبوهة،   
وتحقق من صحة الشكوك المثارة من حولها، بينما تعمل من جهة أخرى على تيسير مهـام  
سلطات التحقيق والقضاء عن طريق إمدادها بالبيانات والتقارير والتحليلات المالية المؤيـدة  

  . بالأدلة الإثباتية اللازمة، كلما كان ذلك ممكنا
أما عن مهام هيئة تلقي البلاغات فقد نص التشريع النموذجي عليها في الفقرة الأولى 

ات المالية ومن الأشـخاص الطبيعيـين   بتلقي البلاغات من المؤسس) 3 - 1- 6(من المادة 
والاعتباريين الذين حددتهم المادة الأولى من الفصل الأول من الباب الثاني والعـاملين فـي   
مجال تلقي الأموال أو نقلها أو تحويلها وتتولى الهيئة فحص البلاغات للوقوف علـى مـدى   

 48لمالية لفترة لا تتجـاوز  صحتها، ويجوز لها أن تخطر الجهة المبلغة بوقف تنفيذ العملية ا
  .إلا جاز للجهة المبلغة إتمام العملية المالية دون إرجاءو ساعة

موال التي تحتجزها الهيئة خـلال المهلـة   أما في حالة تعذر إمكانية تحديد مصدر الأ
رئيس محكمة الرجة الأولى إلى  المحددة لتأجيل تنفيذ العملية المالية في هذه الحالة يتم اللجوء

لكي يأمر بحجز الأموال أو الحسابات أو السندات . (1)المدينة التي تتخذها الهيئة مقرا لها في 
                                                

مقر الهيئة يقع عادة بالعاصمة أو بإحدى المدن الرئيسية، التي تقع بها أيضا معظم المؤسسات المالية مما يعطيها قدرا  (1)
 .كبيرا من الفعالية
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من التشريع  3-1-6الفقرة الثانية من المادة (ثمانية أيام المتعلقة بهذه العملية لمدة لا تتجاوز 
  ). النموذجي

وفي حال ما إذا كانت هناك دلائل قوية على توافر نشاط غسيل الأموال تحيل الهيئـة  
السلطة القضائية المختصة بإقامة الدعوى الجنائيـة، التـي   إلى  ملفا بالوقائع مصحوبا برأيها

لة ما إذا أسفر عمل الهيئة عن اتخاذه حيال هذا الأمر وفي حتقرر بدورها الإجراء الواجب ا
اكتشاف جرائم أخرى بخلاف جريمة غسيل الأموال كالتزوير مثلا، فعليها إبلاغ هذه الوقائع 

 3-1-7المـادة ( السلطة القضائية المشار إليها لملاحقة المتهمين بارتكابها جنائيا إلى  أيضا
  ).من التشريع النموذجي

  :نيةلجهات المختصة بتلقي البلاغات في التشريعات الوطا / ثانيا
   :الجهة المختصة بتلقي البلاغات في التشريع الفرنسي -1

أناطت فرنسا مهمة تلقي وفحص البلاغات المشار إليها بجهـة مسـتحدثة، أنشـئت    
تابعة لوزير الاقتصـاد والماليـة،   ، 1990ماي  09الصادر في  09بمقتضى المرسوم رقم 

تتكون من مجموعة من موظفي الدولة المؤهلين فـي   ،TRACFIN (2)ليها اختصاراويطلق ع
هذا المجال، وتتلخص مهمتها في جمع كافة المعلومات المفيدة في خصوص الملف المطروح 

إذ تقوم بتلقي وتجميع كافة  المعلومات اللازمة لتحديد أصل المبـالغ  : وتقديمها للنيابة العامة
وحينما يتـوافر قـدر مـن     ،)3(ا الإخطار المقدم للنيابة العامةوطبيعة العمليات التي تضمنه

المعلومات كاف لإثبات حدوث وقائع تكشف عن جرائم الاتجار في المخدرات أو عن أنشطة 
فإن هذه المعلومات تقدم للنيابة العامة، وكذلك لإدارة الجمارك، لاتخاذ " جراميةالإلمنظمات ا"

  .من قانون الجمارك 415الإجراءات اللازمة وتطبيق نص المادة 
رتب على الإبلاغ السابق وقف العملية الماليـة المزمـع إجراءهـا إذا كانـت     وقد يت

 ،TRACFIN عشرة ساعة بناءا على قرار مـن  ىمشبوهة ومشكوك فيها لمدة لا تتجاوز إثن
بل إن الأموال محل الإبلاغ قد يتم حجزها مؤقتا بناءا على قـرار مـن رئـيس المحكمـة     

                                                
(2) Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. 

)3(  Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,pole service financier, sia-conseil-
2007, P 09. www.sia-conseil.com. 
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 TRACFINار المؤقت هو إعطاء الفرصة لموظفي الابتدائية بباريس، والغرض من هذا القر
  .)1(للتحري بشأن ظروف وملابسات العملية ومدى مطابقة الشبهات المثارة للواقع

  :الجهة المختصة بتلقي البلاغات في التشريع المصري - 2
أنها تتضمن غسلا جعل المشرع المصري تلقي الإخطارات عن العمليات المشتبه في 

للأموال من اختصاص وحدة مكافحة غسيل الأموال التي تنشأ لهذا الغرض بالبنك المركزي 
علـى   202لسنة  80المصري، إذ تنص المادة الثالثة من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 

تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسيل الأمـوال  :" أنه
ل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويلحـق  تمث

بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القـانون،  
وتزود بما يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشـكيل  

تها، وبنظام العمل والعاملين فيها دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بهـا  الوحدة ونظام إدار
  ".في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام

ويستفاد من نص المادة السابقة تبعية وحدة مكافحة غسيل الأموال المصـرية للبنـك   
وفحص للإخطارات المركزي وهو أمر أيده البعض باعتبار أن ما تقوم به من أعمال تحري 

الواردة من المؤسسات المالية، يتعلق بجرائم غسيل الأمـوال ترتكـب بواسـطة الجهـاز     
طبيعة عمل الوحدة من تحريـات وفحـص رأى أن   إلى  المصرفي، إلا أن البعض واستنادا

كما اقترح آخرون أن يتولى رئاسـة   ا بوزارة العدل يكون أقرب للواقعإلحاقهو تبعية الوحدة
ض بالنظر للضمانات التي يوفرها النظام القضائي وهي في الحقيقة كلهـا حلـول   الوحدة قا

أخذت بها الدول، أما عن الشأن في مصر فقد قال وزير العدل أثناء مناقشته المادة السـابقة  
يمكن للسلطات ) الوحدة(أن تكون وكالة مركزية) التوصيات الدولية(الذكر أن كل ما تطلبته 

  .)2(ها في الكشف عن عمليات غسيل الأموالالمختصة أن تستعين ب
فإذا كانت وحدة مكافحة غسيل الأموال هي الجهة المختصة بتلقي الإخطـارات عـن   
العمليات المشبوهة، ولا يجدي إبلاغ أو إخطار أي جهة أخرى عير الجهة المختصة، فإذا قام 

خطار بإبلاغ مدير المؤسسة المالية أو رئيس مجلس الإدارة مـثلا دون أن  المسؤول عن الإ
                                                

 .170 ، صمرجع سابقمحمود كبيش،  )1(

  .121 ، صمرجع سابقمحمد عبد اللطيف عبد العال،  )2(
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يبلغ وحدة مكافحة غسيل الأموال فإن ذلك لا ينفي تحقق وقوع الجريمة بالنسبة إليه فالبعض 
يرى أن الامتناع عن الإخطار لا يتوافر إذا قام الموظف المختص بإخطار جهة رقابية أخرى 

أن إلـى   ويستند فـي ذلـك   ،ن يخطر وحدة مكافحة غسيل الأموالكالرقابة الإدارية دون أ
المناقشات البرلمانية التي دارت حول نص المادة الرابعة يفيد بجلاء أن الاختصاص بتلقـي  

يقتصر على الوحدة وإنما يجوز أن يكون للنيابة العامة أو أي جهـة رقابيـة    الإخطارات لا
ذلك أن نص المادة الرابعـة وإن  إلى  لك، ويضافالوحدة بعد ذإلى  أخرى، ثم تقوم بإحالتها

يعني قصـر الاختصـاص بتلقـي     إلا أن ذلك لا....) تختص الوحدة بتلقي(جاء فيه عبارة 
  .)1(بعد عبارة تختص الوحدة) دون غيرها(فالنص لم يرد به عبارة : الإخطارات عليها

ولكنه رأي أبعد عن الصواب لأن المشرع أناط بهذه الوحدة وحدها اختصاص تلقـي  
الإخطار عن هذه العمليات من المؤسسات المالية، ومن ثم تتحقق جريمـة الامتنـاع عـن    

ال، بـل إن  أي جهة أخرى غير وحدة مكافحة غسيل الأمـو إلى  ولو تم الإخطار ،الإخطار
 ارتكب جريمة إفشاء أسـرار العميـل،   الموظف الذي يتخذ هذا الإخطار المخالف يكون قد

فنص المادة الثامنة قصر الاختصاص بتلقي الإخطارات على هذه الوحدة حيث قررت التزام 
 المالية خيار إخطار أي جهة أخـرى،  المؤسسات المالية بإخطار الوحدة ولم تمنح المؤسسة

على مبدأ سرية المعاملات المصـرفية الـذي يحميـه     ذا الإخطار يعتبر إستثناءولما كان ه
الجزاء الجنائي، فإن قواعده تعتبر قواعد جنائية، ومن ثم تخضع لقواعد التفسـير الخاصـة   

  .)2(للنصوص الجنائية التي لا يجوز القياس عليها ولا التوسع في تفسيرها
  :أما عن اختصاصات وحدة مكافحة غسيل الأموال، فالوحدة تختص بالمهام التالية

تلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن أي من العمليات التي يشـتبه أنهـا    - 1
  .في قاعدة بيانات الوحدة تتضمن غسلا للأموال، وقيدها

القيام بأعمال التحري والفحص لما يرد للوحدة من الإخطارات والمعلومات فـي شـأن    - 2
العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسلا للأموال، وإبلاغ النيابة العامة بمـا يسـفر عنـه    

                                                
  .229، ص 2006شركة جلال للطباعة،  :اهرة، القغسل الأموال في التشريع المصري والعربيمحمد أمين الرومي،  )1(

 ،2004 دار النهضة العربية،: القاهرة ،02، ط في مكافحة غسل الأموال مساهمة البنوكعبد الرحمان السيد قرمان،  )2(
  .176 ص
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منصـوص  لأموال مستمدة من الجرائم الام دلائل على ارتكاب جريمة غسيل التحري من قي
  .)1(عليها بالمادة الثانية من قانون مكافحة غسيل الأموال

إنشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لدى الوحدة من معلومات، ووضـع الوسـائل الكفيلـة     - 3
ق أحكام قانون مكافحة غسيل بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبي

  .)2(الأموال
تبادل المعلومات الخاصة بالعمليات المالية المشتبه فيها والتنسيق مع الجهات الرقابيـة   - 4

  .)3(في الدولة
التعاون مع الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدوليـة تطبيقـا لأحكـام     - 5

  .الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل
  .الرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال - 6

  :قي البلاغات في التشريع الجزائريالجهة المختصة بتل - 3 
، وكلفها بتلقي الإخطارات عـن  CTRF أنشأ المشرع الجزائري خلية الاستعلام المالي

العمليات المالية المشتبه في أنها تتضمن غسيلا للأموال وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
، 275 – 08رقم ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 07/04/2002المؤرخ في  127- 02

وقد كان هذا المرسوم سابقا لأوانه حيث لم يكن المشرع قد . 2008سبتمبر  06المؤرخ في 
غاية إلى  حيث أصدر المرسوم وبقي بدون جدوى ،2002جرم بعد فعل غسيل الأموال سنة 

، حيث نصبت هذه الخلية بعد مرور سنتين من صدور مرسوم إنشـائها إذ تـم   2004سنة 
لخلية الستة وأدخل المشرع هذه الجريمة فـي قـانون العقوبات،ممـا يعنـي     تعيين أعضاء ا

  .استكمال المشرع الجزائري لهذا الفراغ
ويختار أعضاء خلية الاستعلام المالي الستة بسبب كفاءتهم فـي المجـالين القـانوني    

ويعين رئيس مجلس الخلية وأعضاؤه بمرسوم رئاسي لعهدة مدتها أربـع سـنوات   . والمالي
ة للتجديد مرة واحدة، وتتخذ قرارات المجلس بالإجماع فإذا عارض عضو واحد فـالملف  قابل

                                                
  .من قانون مكافحة غسيل الأموال 01المادة الخامسة، الفقرة  )1(

 .من قانون مكافحة غسيل الأموال 02 المادة الرابعة، الفقرة )2(

  .من قانون مكافحة غسيل الأموال 02 المادة الرابعة، الفقرة )3(
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وكيل الجمهورية، وإذا أرسل الملف بإجماع فإن الإخطار بشبهة يسـحب مـن   إلى  يرسل لا
  .(1)يعرف من أخطر الخلية الملف لكي لا

 أموال يشتبه في أنها متحصله عـن جنايـة أو  والإخطار يكون عن كل عملية تتعلق ب
جنحة لاسيما الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات وكذا العمليات التي تمت في ظـروف  

من قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  10ورد في المادة  من التعقيد وهو ما
  .ومكافحتهما

ألزم بأن تتم كل عملية دفع تفوق مبلـغ  ونجد أن قانون الوقاية من تبييض الأموال قد 
  . محدد عن طريق التنظيم بواسطة وسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية

  :كذلك من مهام خلية الاستعلام المالي
  .تحليل ومعالجة المعلومات التي ترد إليها من قبل السلطات المؤهلة -
  .خطارتحليل ومعالجة الإخطارات التي يخضع لها الملزمون بالإ -
تعالج الإخطارات بالشبهة بكل الوسائل أو الطرق المناسبة بجمع كل المعلومات والبيانات  -

  .التي تسمح باكتشاف مصدر الأموال أو الطبيعة الحقيقية للعمليات موضوع الإخطار
وكيل الجمهورية المختص طبقا للقانون في كل مرة يحتمل فيهـا  إلى  تقوم بإرسال الملف -

وقائع المخطر بها مرتبطة بجريمة غسيل الأموال وهذا بإجماع أعضـاء اللجنـة   أن تكون ال
  .الستة مع سحب الإخطار بالشبهة

يمكن للجنة أن تقترح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه غسل الأموال،ويمكن  -
ساعة على تنفيذ أي عملية بنكية لأي شـخص   72أن تعترض بصفة تحفظية ولمدة أقصاها 

  .من قانون الوقاية 17و معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض الأموال طبقا للمادة طبيعي أ
حكمة سيدي محمد بالجزائر بناءا على طلب الهيئـة  م كما يمكن لها أن تقدم طلب لرئيس -

وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية لتمديد الأجل المـذكور أعـلاه، أو يـأمر بالحراسـة     
  .موال والحسابات والسندات موضوع الإخطارالقضائية المؤقتة على الأ

                                                
ئر، شركة التأمين، مكاتب الصرف البنوك، المؤسسات المالية لبريد الجزا: الأشخاص الملزمون بالإخطار هم (1)

الحسابات، الوكلاء  والموثقون ومحافظو البيع ومحافظو وكذا المحامون والكازينوهات، والتعاضديات والرهانات والألعاب
  .وأعوان الجمركيين وأعوان الصرف وكل شخص معنوي أو طبيعي يقوم في إطاره بالاستشارة
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كما يمكن للخلية طلب كل وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز المهام المسـندة إليهـا مـن     -
  .الهيئات أو الأشخاص المعنية قانونا

يمكن أن تستعين الخلية بأي شخص تراه مؤهلا لمساعدتها في إنجاز مهامها،كمـا يمكـن    -
ت القضائية الجزائرية والأجنبية خـلال التحقيقـات والمتابعـات    التعاون القضائي بين الجها

  .والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال، وكذا تسليم الأشخاص المطلوبين طبقا للقانون
البحث وحجز العائدات المتحصلة من غسل الأموال قصد مصادرتها دون الإخلال بحقوق  -

  .الغير حسن النية
  :لام المالي بأربع مصالح تقنية وهيوتستعين خلية الاستع

تكلف بجمع المعلومات والعلاقات مع المرسـلين وتحليـل   : مصلحة التحقيقات والتحريات -
  .تصريحات الشبهة وإدارة التحقيقات

  . تكلف بالعلاقات مع النيابة العامة والمتابعة القضائية: المصلحة القانونية -
ف بجمـع المعلومـات وتشـكيل بنـك المعلومـات      تكل: مصلحة الوثائق وقاعدة البيانات -

 .الضرورية لحسن سير العملية
المتعددة الأطراف مع الهيئـات والمؤسسـات   و تكلف بالعلاقات الثنائية: مصلحة التعاون -

 . الأجنبية التي تعمل في نفس الميدان
هذه المصالح الأربعة تم إنشاءها بموجب قرار مشترك صادر من طرف السيد وزير 

، وكل مصلحة تتضمن مكلفـين  2007ماي  28لية المدير العام للوظيفة العمومية بتاريخ الما
  .اثنين بالدراسات

المتضمن شكل الإخطار  2006جانفي  09المؤرخ في  05 - 06جاء المرسوم رقم 
بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه بالنص على الإخطار بالشبهة وعليه فـإن كـل   

عليه ملأ النموذج الملحق بهذا المرسوم ويسلم له مـن قبـل الخليـة    شخص ملزم بالإخطار 
  . وصل استلام يمضيه عضو من أعضاء الخلية

ساعة بصفة تحفظية،  72ويمكن للخلية أن تعترض عن كل عملية بنكية مشبوهة لمدة 
ويسجل هذا الإجراء على وصل الإخطار بالشبهة الذي يسلم للشخص المخطر ويمكن للخلية 

  )من قانون الوقاية 18المادة (طلب لرئيس محكمة الجزائر لتمديد الأجل تقديم 



 ـوالــافحة غســیل الأمـات مكـآلی : الباب الثاني
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

محكمة سيدي محمد، وهـران، قسـنطينة،   : والمحاكم المختصة بجريمة تبييض الأموال هي
  . ورقلة

  العقاب المقرر ضد المؤسسات المالية : المطلب الرابع
المالية والتي حرصت  بعد الدراسة السابقة للالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسات

الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية على سنها كسياسة موازية ومكملة لسياسـة تجـريم   
  : غسيل الأموال والتي يمكن تلخيصها في التزامين كبيرين

هو التزام المؤسسات بالقيام بعمل وهو في الحقيقة التزام ذو طبيعـة  : الالتزام الأول
اد وعناية فيما يتعلق بالتحقق من هويـة العميـل وكـذا فحـص     مركبة يبذل من خلال اجته

الظروف المحيطة بالعملية المالية التي يطلبها هذا العميل للتحقق فيما إذا كانت تتضمن غسلا 
وتنفيذ هذا الالتزام يكون في ضوء القواعـد والإرشـادات التـي تتضـمنها     . للأموال أم لا

لعرف والعمل المصرفي، هنا يواجـه المصـرفي   الضوابط الرقابية وطبقا لما جرى عليه ا
أما .احتمالين أحدهما عدم اشتباهه في العميل ولا في العملية المالية وعندها لا يلزم بالإخطار

الاحتمال الثاني فيتمثل فيما لو كانت العملية المالية مشبوهة أو غير معتـادة وقامـت لـدى    
المطلوبة تتضمن غسل أمـوال، عنـدها    الاشتباه في أن العمليةإلى  المصرفي أسباب تدعو

  . يظهر الوجه الثاني للالتزام، وهو وجوب الإخطار
الواقع على عاتق المؤسسات المالية فهو التزام امتناع عن عمـل  : أما الالتزام الثاني

موال عن والمتعلق بعدم الإفصاح لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام غسيل الأ
  . ته أو البيانات المتعلقة بهالإخطار أو إجراءا

وقد عنيت النصوص الدولية والتشريعات الوطنية في مقابل كل ما سبق بتوقيـع جـزاءات   
معينة على المؤسسات المالية في حالة تقصيرها في القيام بواجباتها نحو مكافحـة عمليـات   

 ـ   ا، وهـي  غسيل الأموال أو في حالة التقصير في أداء التزاماتها المنصـوص عليهـا قانون
  . جزاءات تتلاءم والطبيعة الخاصة للأشخاص المعنوية

  : وللتعرف على ذلك يتم تقسيم هذا المطلب على النحو التالي
  .الجزاءات في الوثائق الدولية: الفرع الأول
  .الجزاءات في التشريعات الوطنية: الفرع الثاني
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  الجزاءات المقررة في الوثائق الدولية :الفرع الأول
وثائق الدولية الأساسية في مجملها بتقرير مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص ال عنيت

المعنوية بصدد جريمة غسيل الأموال وإن كان التشريع النموذجي على وجه الخصوص قـد  
تفرد باشتماله على عدد من الجزاءات الجنائية التي يمكن إنزالها على الشخص المعنوي الذي 

  :ويمكن تصنيفها إلى (1)يمة أو يشارك في ارتكابهايتورط في ارتكاب هذه الجر
  :الجزاءات الجنائية /أولا 

إذ تقرر المادة الثالثة من الفصل الثاني من الباب الرابع بمعاقبة الأشخاص المعنويـة  
شـخاص  خمسـة أضـعاف الغرامـة المقـررة للأ    إلى  بما فيها الدولة بالغرامة التي تصل

جانب  ساب الشخص المعنوي أو لمصلحته منالطبيعيين، إذا ارتكب جريمة غسيل الموال لح
  .أحد ممثليه أو أجهزته

  : وإلى جانب عقوبة الغرامة فقد قررت المادة عقوبات أخرى هي
المنع بشكل دائم أو لفترة مؤقتة بحد أقصى خمس سنوات من ممارسة نشاط مهني أو عدة  -

  .ء بشكل مباشر أو غير مباشرأنشطة مهنية سوا
الإغلاق النهائي أو المؤقت بحد أقصى خمس سنوات للمؤسسة أو المنشأة التي استخدمت  -

  .في ارتكاب الجريمة
  .تم تأسيسه لغرض ارتكاب جريمة غسيل الأموال حل الشخص المعنوي إذا -
  . وننشر الحكم الصادر ضد الشخص المعنوي في الصحافة والراديو أو التلفزي -

  :الجزاءات التأديبية /ثانيا 
أنـه  " تنص المادة الرابعة من الفصل الثاني من الباب الرابع من التشريع النموذجي 

يتعين على السلطة التأديبية للمؤسسات التي تعمل في مجال الائتمان أو الاستثمار أو تحويـل  
لمؤسسات بالالتزامـات  الأموال أو السمسرة أن تتدخل بتوقيع جزاءات في حالة إخلال هذه ا

المفروضة عليها وخاصة عدم توخي اليقظة أو وجود نقص في تنظيم إجـراءات المراقبـة   
  .وكا بأنها متعلقة بغسيل الأموالالداخلية، أو الإبلاغ عن العمليات التي تثير شك
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  الجزاءات المقررة في التشريعات الوطنية: الفرع الثاني
المقررة في كل من التشريع الفرنسي، والمصـري،   وتناولنا في هذا الفرع الجزاءات

  .والجزائري
  :الجزاءات المقررة في القانون الفرنسي / أولا

من قانون العقوبات على العقوبات التي توقع  324/9نص المشرع الفرنسي في المادة 
 العقوباتإلى  على الشخص المعنوي في حالة ثبوت مسؤوليته الجنائية وقد أحال فيها المشرع

ويمكن في هـذا الصـدد    من قانون العقوبات، 131/39المادة و 131/38الواردة في المادة 
عقوبة تمس وجود الشخص المعنـوي أو  : تقسيم العقوبات من حيث الحد الذي تمس به إلى

حياته، والعقوبة التي تمس ذمته المالية مباشرة، والعقوبة التي تمس نشاطه المهني، والعقوبة 
  :(1)في التعامل وأخيرا العقوبة الماسة بسمعته التي تمس حريته

  :)حل الشخص المعنوي(العقوبة الماسة بوجود الشخص المعنوي  -1
لطبيعيين، فـإذا  تقابل عقوبة الحل للأشخاص المعنوية عقوبة الإعدام لدى الأشخاص ا

حرمان الإنسان من حقه في الحياة،فإن الحل يترتب عليه إنهاء الوجود إلى  ديؤكان الإعدام ي
القانوني للشخص المعنوي متى كان أحد الكيانات الشرعية التي انحرفت عن مسارها، ذلـك  
 لأن عقوبة الحل لا توقع على منظمة إجرامية تأسست بصورة غير شرعية لارتكاب جريمة

ومن ثم فـإن المؤسسـة    ،)2(الأمر الذي يجعلها معدومة الوجود من الناحية القانونية والفعلية
المالية التي تمارس نشاط غسيل الموال تكون عرضة لتوقيع عقوبة الحل عليها، المر الـذي  

  .تصفيتها وإنهاء وجودهاإلى  يؤدي
  :ولشدتها فهي لا تطبق إلا في حالتينونظرا لخطورتها 

أن يكون الشخص المعنوي قد أنشأ بغرض ارتكاب جريمة غسيل الأموال، ويتجسد  *
ذلك في الشركات المغطاة، وهي شركات منشأة بصورة قانونية بهدف غسل الأموال غيـر  

غسل  المشروعة وإكسابها الصفة الشرعية، أي أنها كيانات بدون هدف تجاري وكل ما تريده
  .)3(الأموال
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أن مجرد ثبوت أن إنشاء الشخص المعنوي كان بهدف ارتكـاب  إلى  وقد ذهب رأي
  .)1(جريمة يكفي في ذاته لحله ولو لم يمارس نشاطه الإجرامي بالفعل

يمكن التحقق من الهـدف الإجرامـي للشـخص    وما يمكن قوله في هذا المقام أنه لا 
المعنوي إلا إذا مارس هذا النشاط بالفعل، إذ النشاط الإجرامي بطبيعته نشاط خفـي يلـزم   

  .وجود مظاهر مادية للتحقق منه
ارتكـاب جريمـة   إلى  أن يكون الشخص المعنوي قد تحول عن غرضه المشروع *

ف الذي أنشأ من أجله الشخص المعنوي، غسيل الأموال، يعني ذلك أن هناك تغييرا في الهد
ارتكاب عمليات غسيل الأمـوال  إلى  تحقيق غرضه المشروع ينحرفإلى  فبدلا من أن يتجه

  .غير المشروعة
يتم عن طريق المحكمة إذ تنص المادة  فيته، فهو أمرويترتب على حل الشخص المعنوي تص

الشخص المعنوي يتضمن إ حالة الحكم بحل " من قانون العقوبات الفرنسي على أنه 131/45
  ".هذا الشخص أمام المحكمة المختصة لإجراء تصفيته

  :العقوبات الماسة بالذمة المالية - 2
العقوبات الماسة بالذمة المالية للشخص المعنوي هي تلك التي يترتب عليهـا زيـادة   

، وهـي الغرامـة والمصـادرة،    )2(و الانتقاص من عناصرها الإيجابيـة عناصرها السلبية أ
ما سـبق وأن ذكرنـا فـي    إلى  وسنتعرض فيما يلي للغرامة أما المصادرة فنحيل في شأنها

  .عقوبة المصادرة للشخص الطبيعي
  :الغرامة* 

من قانون العقوبات الفرنسي في تحديد قيمة الغرامة التي توقع  324/09أحالت المادة 
الحـد الأقصـى   " عقوبات والتي تنص على أنه 131/38لمادة اإلى  على الشخص المعنوي

لعقوبة الغرامة التي تطبق على الأشخاص المعنوية تكون خمسة أضعاف الغرامة التي ينص 
  .  عليها القانون للأشخاص الطبيعيين عن ذات الجريمة

ومن ثم فإن المشرع الفرنسي قد نص على حد أقصى للغرامة التـي تفـرض علـى    
 ،معنوية بخمسة أمثال الحد الأقصى للغرامة الطبيعية على الشـخص الطبيعـي  الأشخاص ال
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يختلـف الحـد    ،ومن ثم فإن الشخص المعنوي الذي يثبت ارتكابه لجريمة غسيل الأمـوال 
الأقصى للغرامة المحكوم بها عليه بحسب ما إذا كانت جريمة غسيل الأموال قد وقعت فـي  

أو إذا كانت الموال التي يتم غسلها متحصله مـن   ،صورتها البسيطة أو مقترنة بظرف مشدد
  .إحدى جرائم المخدرات

أنـه قـد   إلى  ونلاحظ تشدد المشرع الفرنسي في تحديده لمقدار الغرامة، وذلك يرجع
وضع في الاعتبار أن عقوبة الغرامة تطبق عادة على الشخص الطبيعي مع عقوبة أخـرى  

تطبيقها على الشخص المعنوي، فـإن المسـاواة   سالبة للحرية، ولما كانت الأخيرة لا يتسنى 
  .(1)تقتضي مضاعفة مبالغ الغرامة التي يحكم بها على هذا الأخير

  :العقوبات الماسة بالنشاط المهني للشخص المعنوي - 3
 ـ ا تمس هذه العقوبات بحق الشخص المعنوي في ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي إم

عن طريق حظر مزاولة هذا النشاط، أو بإغلاق المحل أو المنشأة التي يمـارس الشـخص   
  :المعنوي من خلالها نشاطه وذلك على التفصيل الآتي

  :حظر مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي -أ 
تعتبر هذه العقوبة من أكثر العقوبات استعمالا من المشرع ضد الأشخاص المعنويـة،  

  .الإجرام، وفي تحقيق الردع العامإلى  لقضاء على العودلما لها من دور في ا
ومن ثم فإنه يجوز الحكم على المؤسسات المصرفية التي تمارس نشاط غسيل الأموال بحظر 

سنوات على الأكثر، سواء  05مباشرة الأعمال المصرفية سواء بصفة نهائية أو مؤقتة لمدة 
  . بصفة مباشرة أو غير مباشرة

  :ةغلق المنشأ -ب 
غلق المنشأة عقوبة عينية تصيب المنشأة ذاتها، وتعـد عقوبـة فعالـة فـي إزالـة      

تحقـق   رارها في المستقبل، فضلا عـن كونهـا  الاضطراب الذي أحدثته الجريمة ومنع تك
  .العدالة، وتعيد التوازن بين المراكز الاقتصادية للمنشآت المتشابهة

تي تتورط فـي أنشـطة غسـيل    ومن ثم فإن شركات السمسرة في الأوراق المالية ال
سـنوات علـى    05يجوز الحكم بالغلق بصـفة نهائيـة أو لمـدة     ،الأموال غير المشروعة

  ).عقوبات فرنسي 39 - 131المادة (الأكثر
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  :العقوبات الماسة بحرية الشخص المعنوي في التعامل - 4
 تمس هذه العقوبات حرية الشخص المعنوي في التعامل، لتحقيق الغرض الذي أنشـأ 

الإيـلام  إلـى   المنع أكثر من اتجاههاإلى  من أجله، والذي يجمع بين هذه العقوبات أنها تتجه
يجوز أن توقع على الشخص " عقوبات فرنسي التي تنص على أن  131/39والعقاب، المادة 

سنوات علـى   05الوضع تحت الرقابة القضائية لمدة  ،جنحة المعنوي الذي ارتكب جناية أو
  ".الأكثر

الحكـم بوضـع   " من قانون العقوبات الفرنسي على أنـه  06 - 131المادة وتنص 
يتضمن تعيين وكيل قضائي تحدد المحكمة مهمتـه   ،الشخص المعنوي تحت الرقابة القضائية

وهذه المهمة تنحصر فقط في النشاط الذي ارتكبت الجريمة أثناء مزاولته أو بمناسبته ويجب 
طبيق العقوبات كل ستة أشهر علـى الأقـل بسـير    على الوكيل القضائي أن يخطر قاضي ت

مهمته، ولقاضي تطبيق العقوبات أن يعرض ما أخطر له على المحكمة التي قضت بوضـع  
تحكـم بعقوبـة    الشخص المعنوي تحت الرقابة القضائية ويجوز لهذه المحكمة عندئذ إما أن

  .جديدة أو تنهي الرقابة القضائية على الشخص المعنوي
  :د من الأسواق العامةالاستبعا -أ 

يتضمن هذا الجزاء حرمان الشخص المعنوي الذي يدان بارتكابـه جريمـة غسـيل    
الأموال من التعامل في أية عملية يكون طرفها أحد أشخاص القانون العـام سـواء بصـفة    

وسواء تعلقت . مباشرة أو غير مباشرة، وسواء انصبت الصفقة على أموال عقارية أو منقولة
مـن قـانون العقوبـات     34 - 131المـادة (مواد معينة  لعمل أو تقديم خدمات أوبالقيام با
  ). الفرنسي

يجـوز  " من قانون العقوبات الفرنسي على أنه 05الفقرة 39 - 131كما تنص المادة 
أن توقع على الشخص المعنوي إذا ارتكب جناية أو جنحة عقوبة الاستبعاد مـن الأسـواق   

  ".سنوات على الأكثر 05جاوز العامة نهائيا أو لمدة لا تت
  :الحرمان من الدعوة العامة للادخار -ب 

الحرمان من " من قانون العقوبات الفرنسي هذا الجزاء بقولها 131/47عرفت المادة 
إلـى   أو اللجـوء  ،الادخار يشمل حظر توظيف السندات المالية أيا كانتإلى  دعوة الجمهور

شركات البورصة أو إجراء أي نوع من الإعلان  وأمؤسسات الائتمان أو المؤسسات المالية 
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 05وهذا الحرمان إما أن يكون بصفة نهائية أو لمدة مؤقتة لا تزيـد علـى   ". في هذا الشأن
ومن ثـم فـإن الشـخص     ،)العقوبات الفرنسيمن قانون  06فقرة  131/39المادة (سنوات 

هل لثقة أفراد المجتمع الأمر المعنوي الذي يثبت ارتكابه لعمليات غسيل الأموال يكون غير أ
  .الذي يحرمه من الدعوة العامة للادخار

  :المنع من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الوفاء -ج 
:" من قانون العقوبات الفرنسي مضمون حظر إصدار شيكات بأنه 19 - 131عرفت المادة  

إلـى   ن نماذج الشـيكات يتضمن أمرا للمحكوم عليه بإعادة ما في حيازته أو حيازة وكلائه م
من قانون العقوبات الفرنسـي حظـر    20 - 131كما عرفت المادة ". البنك الذي أصدرها

يتضمن إلزام المحكوم عليه بإعادة ما في حوزتـه أو حيـازة   :" استغلال بطاقات الوفاء بأنه
 ـاويتميز هذا ". البنك الذي سلمهاإلى  وكلائه من البطاقات رى لجزاء بخلاف الجزاءات الأخ

من  07الفقرة  39 - 131المادة " سنوات على الأكثر 05بأنه مؤقت،إذ جعل المشرع مدته 
  .قانون العقوبات الفرنسي

  :)نشر الحكم( العقوبة الماسة بالسمعة - 5
:" من قانون العقوبات الفرنسي المقصود بنشر الحكم بقولها 35 - 131حددت المادة 

أو الإذاعة تكون على نفقة المحكوم عليه ومع ذلك لا  عقوبة نشر الحكم بتعليقه على الجدران
ى لعقوبة الغرامة يجوز أن تزيد نفقات النشر التي تحصل من المحكوم عليه على الحد الأقص

الجمهـور بأسـباب    بنشر الحكم كله أو جزء منه لإعلام وللمحكمة أن تأمر التي توقع عليه،
ص الحكم والعبارات التي يجـب أن تنشـر   وتحدد المحكمة عند اللزوم ملخ، الحكم ومنطوقة

ولا يجوز أن يشتمل نشر الحكم على اسم المجني عليه  ،منه بتعليقه على الجدران أو الإذاعة
إلا بموافقته أو موافقة ممثله القانوني أو ورثته، وتنفذ عقوبة نشر الحكم في الأماكن وخـلال  

نشر على شهرين ما لم ينص القـانون  المدة التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة ال
ذلك، وفي حالة إلغاء الإعلان أو إخفائه أو تمزيقه يعاد نشر الحكم مـن جديـد    خلافعلى 

 ـ ية أو على نفقة من ارتكب هذا الفعل، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنس
اعـة المسـموعة   وسيلة من وسائل النشر كالصـحف أو الإذ  بأية وسيلة أخرى أو أكثر من

ولا يجوز لتلك الوسـائل أن   ،ن المحكمة وسائل النشر التي تكلف بنشر الحكموالمرئية، وتعي
  ".تعترض على النشر
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وهذا يعني أن الشخص المعنوي الذي يدان بارتكابه جريمة غسل الأموال يـتم نشـر   
خطورة العمل إلى  الحكم بإدانته حتى يعلم به أكبر عدد من أفراد المجتمع، الأمر الذي ينبههم

  .التأثير على نشاطهإلى  معه بما يدي
  :زاءات المقررة في التشريع المصريالج/  ثانيا

التي تتيح غسـل   الاعتباريةنص القانون على عقوبات رادعة تطبق على الأشخاص 
  .)1(الأموال

على  2002لسنة  80من قانون مكافحة غسيل الأموال المصري رقم  15تنص المادة 
أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشـرين ألـف   

من هـذا   11و 09، 08جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من أحكام المواد 
  .القانون

يتضح من هذه المادة أن الجزاءات تقع على مخالفة الالتزامات المذكورة فـي نـص   
  :وهي 08المادة 

  .مخالفة الامتناع عن التبليغ عن العمليات المشبوهة -
مخالفة وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية  -

دين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتباريين، وذلك مـن  للعملاء والمستفي
  .خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف

مخالفة فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو  -
  .وهمية

  :وهي 09دة وكذلك الالتزامات المذكورة في نص الما
مخالفة إمساك سجلات ومستندات للعمليات المالية المحلية والدولية، والتي تحتـوي علـى    -

  . بيانات التعرف على هذه التعليمات
بيانات العملاء لمدة لا تقل عن خمسة سنوات  عدم الاحتفاظ بسجلات ومستندات أو مخالفة -

  .من تاريخ انتهاء التعامل
  .نات بصفة دوريةمخافة عدم تحديث البيا -
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مخالفة عدم وضع السجلات والمستندات تحت تصرف السـلطات القضـائية والجهـات     -
  .المختصة عند طلبها

، وهي مخالفة الإفشاء عن الاشتباه بإحـدى  11وكذلك الالتزامات المذكورة في المادة 
وذلك  ختصة،لغير السلطات أو الجهات الم جرائم غسيل الأموال، أو عن البيانات المتعلقة بها

في الأحوال التي ترتكب فيها المخالفة من شخص طبيعي، أما في الأحوال التي ترتكب فيهـا  
من قانون مكافحة غسيل الأمـوال   16الجريمة بواسطة شخص اعتباري، فقد نصت المادة 

في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمـة بواسـطة شـخص    :" على أنه 2002لسنة  80رقم 
مسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بـذات العقوبـات   اعتباري يعاقب ال

المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بهـا، وكانـت   
  .الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته

بـات  ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به مـن عقو 
مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من 

  ". أحد العاملين به باسمه ولصالحه
  :الجزاءات المقررة في التشريع الجزائري / ثالثا

الشخص المعنوي الـذي يرتكـب    07مكرر 389في المادة  خص المشرع الجزائري
  :بالعقوبات التالية 02مكررو 01مكرر 389صوص عليها بالمادة جريمة غسيل الأموال المن

غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع مرات عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص في المادتين  -
  .من هذا القانون 02 مكرر 389، 01 مكرر 389

  . مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبييضها -
  .تعملت في ارتكاب الجريمةمصادرة الوسائل والمعدات التي اس -

وإذا تعذر التقديم أو حجز الممتلكات محل المصادرة تحكم الجهة القضائية المختصة بعقوبـة  
ذلك بإحدى إلى  مالية تساوي قيمة هذه الممتلكات ويمكن الجهة القضائية أن تقضي بالإضافة

  :العقوبتين التاليتين
  .سنوات 05لا تتجاوز المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة  -
  .حل الشخص المعنوي -
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وهي بالتالي عقوبات تتراوح بين المساس بالذمة المالية للشخص الاعتباري أو تمس بنشاطه 
  .المهني بل وحتى بوجوده

وهذه العقوبات تقع في حق المؤسسة المالية بصفتها شخص معنوي في حال تورطها 
لالتزامات التي تقع على عاتقها والتي تطرقنـا  في جريمة غسيل الأموال من خلال إخلالها با

  .إليها آنفا
يعاقب مسيروا " :أنه من قانون الوقاية من تبييض الأموال تنص على 34فنجد المادة 

وأعوان البنوك والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى الذين يخالفون عمدا وبصـفة متكـررة   
، 08، 07ب المنصوص عليها في المـواد  تدابير الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرها

  .دينار جزائري1000.000إلى  دينار 50.000من هذا القانون بغرامة من  14و 09
دون  إلـى   1000.000وتعاقب المؤسسات المالية المذكورة في هذه المادة بغرامـة مـن   

  ". دون الإخلال بعقوبات أشد 5000.000
  : ات تقع على مخالفة الالتزامات التاليةالجزاء هذه ويتضح من نص المادة السابقة أن

التأكد من هوية العميل والتحقق من المستفيد الحقيقي من العملية المالية سواء أكان شخصا  -
طبيعيا أو معنويا من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة مع الاحتفاظ بنسـخة مـن   

  .الوثائق
 .نها تتضمن غسلا للأموالالتبليغ عن العمليات المالية المشكوك في أ -

  . الاستعلام حول مصدر المال ووجهته وكذا محل العملية -
  . تحرير تقرير سري والاحتفاظ به -
  .الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن -

تباشر اللجنة المصرفية فـي مـا   " من نفس القانون السابق 12 هذا ونجد نص المادة
تأديبيا طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالية التي تثبـت عجـزا فـي    يخصها إجراءا 

، 20إجراءاتها الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الإخطار بالشبهة المذكورة فـي المـادة   
  ..."والمطالبة بالإطلاع عليه 10ويمكنها التحري عن وجود التقرير المذكور في المادة 

ون فهي تعاقب المخالفين من الأشخاص الطبيعيين عـن  من نفس القان 32كذلك المادة 
يعاقب كل خاضع يمتنع عمدا وبسـابق معرفـة،   " أو إرسال الإخطار/امتناعهم عن تحرير و
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شبهة المنصوص عليه في هـذا القـانون، بغرامـة مـن     العن تحرير أو إرسال الإخطار ب
  .قوبة تأديبية أخرىدينار، دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية ع 1000.000إلى  100.000

يعاقب مسيروا وأعـوان الهيئـات   " : أنه من نفس القانون فتنص على 33أما المادة 
المثالية الخاضعون للإخطار بشبهة الذين أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العمليات موضـوع  
الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصـه  

دينار جزائري دون الإخلال بعقوبات أشـد وبأيـة    2000.000إلى  200.000امة من بغر
  ".عقوبة تأديبية أخرى


